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   حق الاطلاع الضريبي لموظفي الإدارة الضريبية
  (*)في التشريع الضريبي العراقي

  عبد الباسط علي جاسم. د
  أستاذ المالية العامة والتشريع المالي المساعد

  الموصلجامعة  / الحقوقكلية 

  :المقدمة 
ول  ا تخ راد لكونھ ة الأف ة بحری سلطات الماس ن ال لاع م لطة الاط د س تع

ضریبی ھ الإدارة ال ى أوراق لاع عل لال الاط ن خ ف م رار المكل ى أس لاع عل ة الاط
ذه  ن ھ رار، ولك ذه الأس شف ھ ى ك ؤدي إل ا ی ة مم لاتھ الخاص ستنداتھ ومراس وم
دخل  ى ال الأسرار لیست أھم من مصلحة الدولة في تحصیل الضریبة والوصول إل

ذه الوسائل سلطة الاطلا ین ھ ن ب ع أو الحقیقي للمكلف باستخدام كافة الوسائل وم
ك ھو . حق الاطلاع لموظفي الإدارة الضریبیة ن ذل إذن ھدف الإدارة الضریبیة م

ة  لیس معرفة أسرار المكلف وإنما الوصول إلى الوعاء الإجمالي للمكلف أي معرف
  .الدخل الحقیقي للمكلف

   :أھمیة البحث: ًأولا
ات  ق غای ھ یحق دا لكون ًإن لدراسة سلطة الاطلاع الضریبي أھمیة كبیرة ج

  :وأھداف متعددة أھمھا
  .التحقق من وعاء الضریبة للوصول إلى الدخل الحقیقي للمكلف .١
 .مطابقتھ مع إقراراتھ .٢
  .ًمكافحة التھرب الضریبي وصولا للعدالة الضریبیة .٣

  
  

   :مشكلة البحث: ًثانیا
ي  راد ف صلحة الأف صلحتین م ین م ارض ب ي التع ث ف شكلة البح ن م تكم

ى أسرارھم ومصلحة الدو اظ عل لا الحف ذا ف ك الأسرار، ل ى تل لاع عل ي الاط ة ف ل

                          

   .٥/٤/٢٠٠٩  قبل للنشر في** *٢٣/٢/٢٠٠٩ في  البحث أستلم)*(
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ستندات بحجة سریتھا لأن مصلحة  دیم الأوراق والم اع عن تق راد الامتن یحق للأف
  .الدولة تعلو على مصلحتھم

   :فرضیة البحث: ًثالثا
  :إن دراسة الاطلاع الضریبي تتطلب الإجابة عن التساؤلات الآتیة

ى .١ ضائي بمعن راء ق و إج ضریبي ھ لاع ال ل الاط ة أم ھ یش أم المعاین  التفت
  یختلف عنھما؟

 ھل المشرع الضریبي نص على الاطلاع الضریبي أم لا؟ .٢
ف؟  .٣ ت المكل متى یتم ممارسة الاطلاع الضریبي في وقت الموظف أم في وق

 وفي أي مكان؟
  ھل الاطلاع الضریبي حق أم واجب؟ .٤

   :ھدف البحث: ًرابعا
ى دراسة سلطة الاطلاع الضریبي في ي یھدف البحث إل شریع العراق  الت

شریعین  ة للت ة مقارن راء دراس ع إج سوري(م صري، ال ا ) الم ى م وف عل للوق
ي  ب النظري أم العمل ي الجان ك ف ان ذل تضمنتھ ھذه التشریعات من أحكام سواء أك

ي( ضریبي ) التطبیق شریع ال ع الت شریعات م ذه الت اق ھ دى اتف ة م ول لمعرف والوص
ة العراقي من عدمھ من أجل تفعیل دور سلط ق غای ة تحقی ة الاطلاع الضریبي بغی

  .أو ھدف المشرع
   :منھجیة البحث: ًخامسا

انون  ین الق ارن ب في المق ي الوص نھج التحلیل لوب الم ث أس د البح اعتم
ن  ضلا ع صري ف سوري والم انون ال ة بالق ة المتمثل وانین العربی ي والق ًالعراق

  .إجراءات تطبیقیة للأنظمة والقوانین المشار إلیھا في أعلاه
   :نطاق البحث: ًسادسا

ة  ة مقارن ة قانونی شمل دراس ري ی ب نظ ى جان ث عل اق البح ز نط ترك
ي  ب عمل وع وجان ي(للموض ذه ) تطبیق وة لھ دة المرج ول للفائ ل الوص ن أج م

  .الدراسة
   :ھیكلیة البحث: ًسابعا

  :لبلوغ ما تقدم تتوزع مادة البحث العلمي على أربعة مباحث وكما یأتي
  .یة حق الاطلاع الضریبيماھ: المبحث الأول
  .السلطة المختصة بمباشرة حق الاطلاع الضریبي: المبحث الثاني
  .وقت ومكان ممارسة حق الاطلاع الضریبي: المبحث الثالث
  .الالتزامات القانونیة الناشئة عن حق الاطلاع الضریبي: المبحث الرابع

  .إلیھا الباحثتحتوي على أھم الاستنتاجات والمقترحات التي توصل : الخاتمة
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  المبحث الأول 

  ماهية حق الاطلاع الضريبي
ھ  ا المقصود من ى لن ھ لیتجل ف ب ن التعری للتعرف على ماھیة الشيء لابد م
شتبھ  ا ی زه عم م تمیی ة واصطلاحا ث ًلذا سنتناول تعریف حق الاطلاع الضریبي لغ ً

ة أ ا بممارس اء قیامھ ي تمارسھا الإدارة الضریبیة أثن وق الت ي بھ من الحق ا ف عمالھ
  :مطلبین وكما یأتي

  تعریف حق الاطلاع الضریبي: المطلب الأول
  تمییز حق الاطلاع عما یشتبھ بھ: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  تعريف حق الاطلاع الضريبي
ى  م المعن ن ث لاع وم ق الاط وي لح ى اللغ اء المعن داء إعط ضي ابت ًیقت

  :الاصطلاحي لھ وكما یأتي
  
  
  

  الفرع الأول 
 حق الاطلاع لغةتعريف

ً
  

ًیراد بالحق لغة بأنھ الوجود حقیقة، المتحقق وجوده، والحق خلاف الباطل  ً
سوغ ) الملك(جمعھُ حقوق وحقائق، والحق  ذي لا ی ت ال والحق یعني الموجود الثاب

ھ )١(إنكاره ا أي ل ا مالی انون سمي حق ة الق ً والحق إذا انتقل من لغة الاقتصاد إلى لغ ً
  .مصلحة یحمیھا القانون وھو إما عیني أو شخصي أو أدبيقیمة مالیة، والحق 

                          
لد الثاني، لبنان، بيروت، بت، )لسان العرب(ابن منظور ) ١( ، معجم لغوي للعلامة الشيخ عبد االله العلايلي، ا

 .٦٠٤ص
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ھ  ره وعلم شيء أي نظ ى ال ع عل ى اطل أتي بمعن و ی ة فھ لاع لغ ا الاط ًأم
ًوأشرف علیھ، واطلع على الأمر یطلع طلوعا واطلع علیھ اطلاعا واطلعھ وتطلعھ  ً

  .)١(أي علمھ وطالعھ إیاه فنظر ما عنده
  الفرع الثاني

  ًحاتعريف حق الاطلاع اصطلا
ي أم  ا العراق ان منھ دخل سواء أك ًمن خلال الرجوع إلى قوانین ضریبة ال
أن  ن ش یس م ات ل وم أن التعریف ن المعل ق فم ذا الح ف لھ رد تعری م ی ارن ل المق
ھ سلطة  ھ حق الاطلاع بأن د عرف الفق ذا فق ھ والقضاء ل المشرع بل من شأن الفق

ا ن إعم ق م ة التحق ضریبیة بغی لإدارة ال شرع ل ا الم شریعات منحھ ام الت ل أحك
ضریبیة ى الأوراق )٢(ال لاع عل ي الاط ضرائب ف ق إدارة ال ا ح ت بأنھ ا عرف ، كم

ع  ا ومن ن ربطھ ة وم د وعاء الضرائب المختلف ن تحدی والوثائق كلھا التي تمكنھا م
ا ن أدائھ ضبط )٣(التھرب م ضاء ال ى أع ة إل سلطة المخول ا ال ضا بأنھ ت أی ً، وعرف

ضریبي صاص ال ضائي ذوي الاخت دفاتر الق ى ال وا عل ي أن یطلع اص، ف  الخ
انون  ام الق ذ أحك ن تنفی ق م رى للتحق لات والأوراق الأخ ستندات والمراس والم

  .)٤(الضریبي
أن حق الاطلاع الضریبي ھو إجراء  یتضح من خلال التعریفات أعلاه ب
ف  رقابي للتأكد من صحة الإقرار المقدم من قبل المكلف وعلیھ یمكن صیاغة تعری

سلطة الضریبیة جامع ومانع ابي تمارسھ ال  لحق الاطلاع الضریبي بأنھ إجراء رق
  .للتأكد من صحة الإقرار الضریبي المقدم من قبل المكلف

  المطلب الثاني
  تمييز حق الاطلاع الضريبي عما يشتبه به

                          
 .٣١٠٥، لبنان، بيروت، بت، ص٦، ج)تاج العروس(محمد مرتضى الزبيدي ) ٢(
ور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة بحث منش) حق الاطلاع لموظفي الإدارة الضريبية(حسن المرصفاوي : ينظر) ٣(

 .٥، ص١٩٦٢، القاهرة، )٣(، العدد )٦(
 .٦٤٥، ص١٩٤٥مكتبة مصلحة الضرائب، ) ضرائب الدخل في مصر(حبيب المصري : ينظر) ٤(
، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، )ظاهرة التهرب الضريبي(جمال فوزي شمس : ينظر) ١(

 .٤٤٧، ص١٩٨٢
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ا  ة أعمالھ اء ممارس ة أثن سلطة المالی ول ال د خ انون ق وم أن الق ن المعل م
   .ً بالتفتیش والرقابة والمعاینة فضلا عن الاطلاعلسلطات واسعة منھا ما یتعلق

بس  اد عن الل لذا لابد من التمییز بینھا وبین حق الاطلاع الضریبي للابتع
  :والتداخل بینھما وكما یأتي

  الفرع الأول
  التفتيش

ى سلطات  ان بالأجدر أن یوكل إل یعد التفتیش أحد إجراءات التحقیق لذا ك
  . المالیةالتحقیق ولیس لموظفي السلطات

ى إجازة موظفي الضریبة  ن الأصل عل تثناء م د نص اس ًإلا أن القانون ق
 من إجراء الاطلاع والتفتیش، وقد )١(ممن یتمتعون بصفة الضبط القضائي الخاص

ضبط  فة ال ضریبیة ص وظفي الإدارة ال نح م ى م شریعات عل ب الت ارت أغل س
انون تعری نح ق د م الي، فق شاط الم صالھم بالن ضائي لات سي الق ف الإجراءات الفرن

 صفة الضبط القضائي موظفي الإدارة الضریبیة إذ نصت ١٩٥٩المعمول بھ سنة 
ادة  ى أن ) ١٥(الم ھ عل ضبط (من صفة ال ون ب ضریبیة یتمتع وظفي الإدارة ال م

ضائي ادة ) الق صت الم ضائیة ) ٢٨(ون ضبطیة الق ة ال رون وظیف م یباش ى أنھ عل
وا ا الق ي تقررھ دود الت ي الح شروط وف ةبال وانین )٢(نین الخاص د أوردت ق ا ق ، كم

ولیس  ام الب ت مھ ي منح ات الت ضمن الفئ صوصا تت ة ن دة الأمریكی ات المتح ًالولای
ة . بشكل خاص في الجرائم التي تقع ضمن دوائر اختصاصھا فقط انون ولای ل ق مث

                          
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٣٩لقد حدد المشرع على سبيل الحصر صفة الضبط القضائي في المادة ) ٢(

ذوي (اختصاص شامل لجميع الجرائم ويطلق عليهم :  حيث قسمتهم إلى فريقين أولهما١٩٧١ لسنة ٤٣
ذوي (الوظيفة التي يباشرها ويطلق عليهم يقتصر في صفته على جرائم محددة تتعلق ب: وثانيهما) الاختصاص العام

الأشخاص المكلفون (== ==)٣٩(ادة ـن المـــوأشار إليهم المشرع بقوله في الفقرة الخامسة م) الاختصاص الخاص
ا في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين  بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأ

 المعدل ١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١٩(من المادة ) ٢( عرفت الفقرة وقد..) الخاصة 
كل موظف أو مستخدم أو عامل انيطت به مهمة العمل في خدمة الحكومة ودوائرها (المكلف بخدمة عامة بأنه 

 ).الخ... الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها 
، دار النهضة العربية، القاهرة ١٠، ط)شرح قانون العقوبات القسم العام(محمود محمود مصطفى .في دمشار إليها ) ١(

، ذات ١، ط)اختصاص رجال الضبط القضائي(محمد علي السالم آل عياد الحلبي .؛ د٢٢٧، ص١٩٨٣
  . الهامش٧٨، ص١٩٨٢السلاسل، بم، 
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واد  صت الم د ن ورك فق ابط ) ٣٤-٢٣-٢٠-١(نیوی فة ض ون ص ن یخول ى م عل
على مدیر الضرائب ) ٧(، ونص من بینھم في الفقرة المصالحات وضابط البولیس

  .)١(والمالیة
ادة  م ) ١٠٣(وفي مصر نصت الم انون رق ن الق سنة ١٤م ى ١٩٣٩ ل  عل

ھ  أموري (أن فة م ة ص ة التنفیذی نھم اللائح ذین تعی ضرائب ال صلحة ال وظفي م لم
وائح انون وضد الل ذ الق ات ضد تنفی ن المخالف ع م ا یق ات م  الضبطیة القضائیة لإثب

ھ ادة ) المتفرعة عن ة ) ٥٠(ونصت الم انون والمعدل ذلك الق ة ل ن اللائحة  التنفیذی م
م  القرار رق سنة ٢٦٤ب م ١٩٤١ ل رار رق م الق سنة ٤٤ ث ى أن ١٩٥٥ ل ون ( عل یك

ضبط القضائي  م حق الاطلاع صفة ال لموظفي مصلحة الضرائب الفنیین الذین لھ
ام الق م في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحك سنة ١٤انون رق  المشار ١٩٣٩ ل

ذلك )٢(، وقد أخذ المشرع الأردني)إلیھ والقرارات المنفذة لھ ذا الاتجاه أیضا وك ً بھ
  . قد سایر الاتجاه الحدیث الذي اقتضتھ المصلحة العامة)٣(المشرع العراقي

ھ  ث أن ل ن حی ى خطورة م وعلى أیة حال فإن الاطلاع إجراء ینطوي عل
ام صفات التفتیش وإن كا ن یختلف عنھ من حیث أنھ إجراء رقابي یتعلق بتنفیذ أحك

وز  ق ولا تج راءات التحقی د إج د أح ذي یع یش ال س التفت ضریبي بعك انون ال الق
  .)٤(مباشرتھ إلا بعد وقوع الجریمة وبقصد ضبط أدلتھا

زة  ة متمی والاطلاع یشبھ التفتیش من ناحیة المحل فمحل الاطلاع ذو طبیع
ن حیث ھو أوراق أو دفاتر أ و مستندات أو مراسلات المكلف إلا أنھ یختلف عنھ م

م  مداه ونطاقھ فالاطلاع لا یمتد إلا للأوراق والمستندات التي یقدمھا المكلف ومن ث
یش  لاف التفت ھ بخ ث عن سھ بالبح وم بنف ضریبیة أن یق ف الإدارة ال وز لموظ لا یج

ن من قبل موظفي الذي یكون محور عملھ البحث عن الأوراق والمستندات والأماك
ر  تح أدراج المحل وعث سھ ف الإدارة الضریبیة أنفسھم وعلیھ إذا ما قام الموظف بنف
ھ  لاع لا یخول ون الاط لاع الضریبي لك سلطة الاط اوزا ل د متج ھ یع ر فإن ى دفت ًعل

  .)٥(التفتیش
  الفرع الثاني

                          
 .٧٩-٧٨مشار إليه في المرجع نفسه، ص ص) ٢(
 .١٩٩٥ لسنة ١٤من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم ) ٢٣(المادة ) ١(
 . المعدل١٩٨٢ لسنة ١١٣من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) ٢٨(المادة ) ٢(
 .٢٣٥، ص١٩٩٠، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢، ط)الجرائم الضريبية(أحمد فتحي سرور .د) ٣(
 .٧حسن المرصفاوي، مصدر سابق، ص) ٤(
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  ًحق الاطلاع رقابيا
ن ھو نوع من أنواع الرقابة حیث تتبع في ھذا النوع الرقا ة م ة كل مرحل ب

ول  شاف الحل مراحل الصرف وتتابع تنفیذه خطوة خطوة لتحدید نقاط الضعف واكت
ة  ي المشروع، فتجري الرقاب المناسبة لھا لذلك فھي تزید من فاعلیة نظام الرقابة ف
داث  ھ الأح ر وتوجی تمرار وتغیی ات باس ق المعلوم ى وف ذ عل رار التنفی ى إق عل

دیلھا ال أو تع ة أو فھي رقاب. والأعم دة الإداری ا أجھزة داخل الوح وم بھ ة تق ة ذاتی
یط  ق التخط ى وف تم عل ا ی ل داخلھ ھ العم ري علی ا یج ن أن م د م صادیة للتأك الاقت

  :والسیاسات الموضوعة وتتمیز بالوضوح والشمول وھي تأخذ صور متعددة منھا
 .طلب البیانات والوثائق اللازمة عن سیر التنفیذ أثناء السنة المالیة .١
  . المیزانیة بالاعتمادات الإضافیة أو نقل الاعتمادات أو تخزینھاتعدیل .٢

ة  ة والفنی ف المالی ة إجراءات المكل ا مراقب فھي إذا اسلوب مھم یتم بموجبھ
  .أثناء الوصول إلى النتائج

تم  ي ی ة التحضیریة الت و المرحل ة الضریبیة فھ أما حق الاطلاع من الناحی
ن فیھا تقدیر المكلف عن الوعاء الضری ذھا م ن تنفی ي یمك ذه الت بي للسنة المالیة وھ

إن  وم ف و معل ا ھ ر وكم ت الحاض ي الوق ف ف ة المكل ة لحال ة المیدانی لال الدراس خ
  .المكلف عندما یقدم إقراره تقوم الإدارة الضریبیة بالتحقق من صحتھ

ذه  ون ھ د تك ات فق صادر المعلوم اختلاف م ق ب ائل التحق ف وس وتختل
ة أو خارج صادر داخلی ات الم ات فالمعلوم ذه المعلوم ة لھ ة المقدم سب الجھ ة ح ی

ة للضرائب  ة العام ن مصدر داخل الھیئ ن ) المركز(الداخلیة ھي التي ترد م أو م
ین أي  ین المخمن ات ب ادل للمعلوم ى شكل تب ك عل ا ویكون ذل روع المرتبطة بھ الف

  .التي ترد في البیانات المالیة لأحد المكلفین عن مكلف آخر
ى أما المصادر  الخارجیة فھي التي ترد من مصادر خارج الھیئة ومنھا عل

  :سبیل المثال لا الحصر
  .الھیئة العامة للكمارك .١
 .وزارة التجارة .٢
 .التنمیة الصناعیة .٣
 .النقابات المھنیة .٤
 .الھیئة العامة للسیاحة .٥
ة(الدوائر الصحیة  .٦ ع المحلات ) كالمطاعم والمخابز وصالونات الحلاق أي جمی

ة لرئاسة الصحة التي تحصل على إ سم الرقاب ن ق د م  –جازة صحیة ویتم التأك
 .الكشوفات الدوریة
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اء  .٧ ر الكھرب رفیات (دوائ ن ص د م ناعي للتأك شاط ص ارس ن ي تم لات الت المح
  ).الكھرباء

ت  ي الوق ھ ف ارة إلی در الإش ا تج ن مم رى ولك ات الأخ ن الجھ ا م وغیرھ
س ة عن العمل ب ن المصانع متوقف ي الحاضر ھو أن ھناك كثیر م بب الوضع الأمن

ال  ة والإقب ًوعدم استقرار الكھرباء بشكل مستمر فضلا عن وجود البضاعة الأجنبی
  .)١(علیھا بشكل كبیر مما أدى إلى توقف مصانع الخیاطة والنسیج

ي الحق لموظفي الإدارة الضریبیة  د أعطى المشرع العراق نتیجة لذلك فق
سجلات وج ن خلال فحص ال ف م ن دخل المكل د بالتحقق م رد الموجودات والتأك

رة  ى الفق تنادا إل ي اس ا الفعل ن وجودھ ادة ) ٢(ًم ن الم ریبة ) ٢٨(م انون ض ن ق م
د  ل ق د ب ذا الح د ھ ة عن سلطة المالی ذا الحق لل ف ھ م یتوق الدخل العراقي المعدل ول
ى  صادیة وحت ات الاقت ي العلاق ب والمجالات ف ى الجوان لاع عل ر الإط صل الأم ی

ھ وإن كانت جھات رسمیة ول أن لدی د ب ن أي شخص تعتق ھا أن تطلب المعلومات م
ن  صدر م اب ی ى كت اء عل ین بن ن المكلف ى أي م ضریبة عل دیر ال ي تق دھا ف ا یقی ًم

م  وذج رق ي النم ا موضح ف ة للضرائب وكم د ) ١(الخبیر في الھیئة العام د أوج وق
ون  م مكلف ین وھ ن المكلف وعین م ضرائب ن ة لل ة العام ي الھیئ ي ف ق العمل التطبی

ش ر م ون غی دخل ومكلف ریبة ال راض ض ة لأغ دفاتر التجاری سك ال ام م مولون بنظ
  :مشمولون بذلك وكما یأتي

   :المكلفون المشمولون بنظام مسك الدفاتر التجاریة: ًأولا
ة  دفاتر التجاری فقد ألزم المشرع العراقي فئات معینة من المكلفین بمسك ال

ا  ا أساس ضریبي واتخاذھ ب ال ن التحاس دیمھا ع ات ًوتق ذه الفئ ضریبة وھ دیر ال لتق
  :یمكن تقسیمھا إلى ثلاث فئات

ة : الفئة الأولى .١ سلطة المالی ى ال ة إل دیم حساباتھم الختامی تلتزم ھذه الفئة بتق
 .)٢(بعد تدقیقھا وتصدیقھا من مراقب الحسابات

  
ن دون اشتراط تصدیقھا أو :الفئة الثانیة .٢  تلتزم ھذه الفئة بتقدیم حساباتھم م

 .)٣(مراقب الحساباتتدقیقھا من 

                          
 .٤/١٢/٢٠٠٨الساحل الأيمن بتاريخ / ت مع موظفي الهيئة العامة للضرائبمقابلة أجري) ١(
، الوقائع العراقية ذي ١٩٨٥لسنة ) ٢(ًينظر الفقرة أولا من المادة السابعة من نظام مسك الدفاتر التجارية رقم ) ٢(

 .٢٨/١/١٩٨٥ في ٣٠٣٠العدد 
 .ًالفقرة ثانيا من المادة السابعة من النظام نفسه) ١(
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  /العدد              وزارة المالیة
  /التاریخ            الھیئة العامة للضرائب
  قسم الرقابة والتدقیق

  
  /إلى
  /م

دخل ٢٨ًخل واستنادا إلى المادة لأغراض ضریبة الد انون ضریبة ال  من ق
  . المعدل١٩٨٢ لسنة ١١٣رقم 

ي  ة ف روض المثبت ذ الع ت بتنفی لاه قام ات أع ن الجھ د أي م و تحدی نرج
  .ًالقائمة المرفقة طیا مع تثبیت المبلغ والتاریخ

ًراجیا تعاونكم معنا خدمة للصالح العام    مع التقدیر... ً
  
  
  المرفقات

  
  

  الخبیر
  

  )١(نموذج رقم 
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
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سلطة :الفئة الثالثة. ٣ ن ال دة م اذج المع  تلتزم بمسك دفاتر محاسبیة حسب النم
ن ھ ة ولك ة أو حرف دفاتر المالیة وحسب طبیعة كل مھن زم بمسك ال ة تلت ذه الفئ

التي تساعد على معرفة دخلھم لحین إعداد نماذج الدفاتر المطلوبة، كما خولت 
ة  ذه الفئ من ھ سك ض ي تم ة الت دفاتر التجاری اذج لل ع نم ة وض سلطة المالی ال

ة  المھن التجاری د ب ي لا تع ن الت فة المھ ة ص ذه الفئ ى ھ ب عل اء (وتغل كالأطب
سیطة أ) والمحامین والمھندسین ین(و الحرف الب دادین أو الحلاق د )١()كالح  ولق

م  ا ل اء، إلا أنھ اذج خاصة بالأطب ة بوضع نم كانت ھناك محاولة للسلطة المالی
وعي  عف ال ن ض ضلا ع سكھا ف زمھم بم م تل ة ل سلطة المالی نجح لأن ال ًت

ذ . )٢(الضریبي والمحاسبي ي الناف ة العراق دفاتر التجاری وقد حدد نظام مسك ال
  :)٣( التي ینبغي للفئات الثلاثة الواردة أعلاه من تنظیمھا وھيالدفاتر

دفتر   -أ  ل ك ة العم ضیھ طبیع ساعد تقت ة م ر یومی ام وأي دفت ة الع ر الیومی دفت
 .یومیة الصندوق ویومیة المشتریات ویومیة المبیعات

تاذ   -ب  دفتر أس ساعد ك تاذ الم اتر الأس ن دف ر م ساعد وأي دفت تاذ الم ر الأس دفت
 .ة ودفتر أستاذ الذمم ودفتر أستاذ المخازنالموجودات الثابت

ا   -ج  تم حفظھ ى أن ی رى عل ستندات الأخ لات والم ر المراس ر أو محاض دفت
  .بشكل متسلسل من حیث تاریخ إعداد كل منھا وحدودھا

شاطا  زاول ن ذي ی ي ال شخص الطبیع زم ال د أل صري فق شرع الم ا الم ًأم
ًتجاریا أو صناعیا أو مھنیا بإمساك دفاتر وسجلات  ً شخص ً زم ال ذلك أل منتظمة، وك

دخل ضریبة ال ع ل اري الخاض دد )٤(الاعتب م یح صري ل شرع الم ظ أن الم ، ویلاح
انون  رك الق ات، وت ذه الالتزام ي لأداء ھ فئات معینة بذاتھا كما فعل المشرع العراق

                          
 .١٩٨٥لسنة ) ٢(ًنظر الفقرة ثالثا من المادة السابعة من نظام مسك الدفاتر رقم ي) ١(
دراسة وتقويم طرق التقدير والضوابط السنوية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للضرائب في (عصام علي محمد حسن ) ٢(

لاقتصاد، جامعة بغداد، ، بحث دبلوم عالي محاسبة ضريبية، كلية الإدارة وا)الوصول إلى وعاء ضريبة الدخل
 .١١، ص١٩٩٤

 .١٩٨٥لسنة ) ٢(المادة الأولى من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم ) ٣(
، وقد ألزمت هذه المادة الشخص الطبيعي ٢٠٠٥ لسنة ٩١من قانون ضريبة الدخل المصري رقم ) ٧٨(المادة ) ٤(

ًالذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو م ً == رـًهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة إذا تجاوز رأسماله المستثمً
ألف جنيه أو بلغ صافي الربح السنوي أكثر ) ٢٥٠(ألف جنيه، أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من ) ٥٠(==
 .ألف جنيه، ومن ثم أعفى المشرع أصحاب الأنشطة الصغيرة في مسك الدفاتر) ٢٠(من 
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ستندات دفاتر والم ة ال د نوعی ة تحدی ات المالی د . )١(للتعلیم سوري فق شرع ال ا الم أم
ًأورد نصا عاما ر ً ة وغی اح التجاری ى الأرب ف الخاضع للضریبة عل ھ المكل  ألزم فی

ة تظھر – فئة الأرباح الحقیقیة –التجاریة والصناعیة  ة وكامل اتر منتظم  بمسك دف
ا بمسكھا  ًأرباحھا الحقیقیة، ولكنھ لم یعط وصفا بمضمونھا ولم یفرض أسلوبا معین ً ً

د رار یح دار ق ة إص وزیر المالی شرع ل از الم ذلك أج بیة وك د المحاس ھ القواع د ب
  .)٢(المعتمدة لتحدید النتائج الصافیة

  :)٣(وقد اشترط النظام لصحة ھذه الدفاتر الشروط الآتیة
  .أن تمسك الدفاتر باللغة العربیة  .أ 
 .أن تكون خالیة من الشطب والحك والفراغ  .ب 
 .ًأن یكون الدفتر مصدقا لدى كاتب العدل  .ج 
د مرور لا یجوز إتلافھا إلا بموافقة مدیر عام   .د  ة للضرائب وبع الھیئة العام

  .سبعة سنوات
ة  ة أھمی دفاتر التجاری ي شروط صحة ال ى ف أما المشرع المصري فقد أول
رار  ض الإق د رف ات عن بء الإثب ضریبیة ع ھ الإدارة ال لال تحمیل ن خ ة م بالغ
ستندات  دفاتر والم ع ال ن واق ا م ن محاسب مجاز قانون ھ م ًالضریبي المصادق علی

ة، إذ ن رار التجاری ول الإق صلحة بقب زم الم رورة أن تلت ى ض راحة عل ًص ص
ستندات  سجلات والم دفاتر وال ي ال رة ف ف وتكون العب ن المكل الضریبي كما جاء م
ا  شكل ووفق ث ال ن حی ا م ة وانتظامھ ا للحقیق دى إظھارھ ا وم سكھا بأمانتھ ي یم ًالت

ى اء عل ا إلا بن داد بھ دم الاعت صلحة ع وز للم بیة ولا یج ول المحاس ل ًللأص  دلائ
ات عدم صحة  إن عبء إثب الي ف ستندات تثبت عدم صحتھا وبالت موضوعیة أو م

ضرائب صلحة ال اتق م ى ع ع عل دفاتر تق ا . )٤(ال ددت فیھ ات ح درت تعلیم ذا أص ل
ة دفاتر التجاری م یحدد شروط . )٥(الأحوال التي لا یعتد بال سوري فل ا المشرع ال أم

انون صحة الدفاتر التجاریة إلا أنھ یجب أن تكون م ام الق ي أحك ا جاء ف وافقة مع م
  .)٦(التجاري السوري النافذ

                          
 .٣٣٤، ص١٩٩٩، جامعة القاهرة، مصر، )الموسوعة الضريبية(جلال الشافعي .د: جعلمزيد من التفصيل را) ١(
 .٢٠٠٣لسنة ) ٢٤(من قانون ضريبة الدخل السوري رقم ) ٦(المادة ) ٢(
 . النافذ١٩٨٥لسنة ) ٢(من نظام مسك الدفاتر التجارية رقم ) ٢(المادة ) ٣(
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون ضريبة الدخل المصري رقم ) ٨٨(المادة ) ٤(
 .٤٠٠، صمصدر سابقجلال الشافعي، .د) ١(
 .٣٣٧، ص١٩٨٦، المطبعة الجديدة، دمشق، )المحاسبة الضريبية(خالد الخطيب .د) ٢(
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ول أو  دى قب ا م أما عن حجیة ھذه الدفاتر فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھو م
ة عن  شروط؟ للإجاب ستوفیة لل ا م ة كونھ ي حال رفض السلطة المالیة لھذه الدفاتر ف

ض ت ا رف وز لھ ة لا یج سلطة المالی ول أن ال یمكن الق ساؤل ف ذا الت دفاتر ھ ك ال ل
ام  ددھا نظ ي ح ة الت ضوابط القانونی شروط وال تیفائھا لل ى اس ولیة بمعن مادامت أص

م  دفاتر رق سك ال سنة ) ٢(م اح ١٩٨٥ل سائر والأرب ة الخ ان معرف ادام بالإمك  وم
یمكن )١(الحقیقیة من خلالھا ة ف شروط المطلوب ا ال وفر فیھ ا لا تت ة كونھ ي حال  أما ف

سبباللسلطة المالیة رفضھا وعدم الأ رار م ون الق ى أن یك ا عل ن ھل )٢ً(خذ بھ ، ولك
بعض الآخر  دفاتر ورفض ال ذه ال ي ھ یجوز للسلطة المالیة الأخذ ببعض ما ورد ف
ن  ا م ا ورد فیھ اح ورفض م ن أرب ا ورد م ذ بم ا الأخ أو بمعنى آخر ھل یجوز لھ

  .خسائر
م  دقیق رق ة الت رار لجن ى ق ن الرجوع إل ساؤل یمك ذا الت  ٧٧للإجابة عن ھ

للشركة الحق في أن تطالب بخصم ( حیث أجابت بالنفي بقولھا ١٨/١١/١٩٥٩ي ف
ة ل للتجزئ ي ). الخسائر الواردة في سجلاتھا على أساس القرار غیر قاب ا جاء ف كم

د أن  (٢/٢/١٩٦٠ في ٥٢حیثیات قرار محكمة التمییز رقم  ة بع سلطة المالی أن ال ب
 تأخذ بما فیھا من خسارة إذ اعتمدت سجلات الشركة في احتساب الأرباح یجب أن

ستند  ضامین الم ة م وز تجزئ ھ لا یج اجر وعلی ة للت ون حج ة تك دفاتر التجاری أن ال
بعض الآخر د بصحة ال د بصحة بعضھا ولا یعت ة فیعت ائع معین ). الذي یتضمن وق

ة دكتور صالح عجین ذھب ال ة )٣(وی سلطة المالی ق ال ن ح رى أن م ذھبا آخر إذ ی ً م
  :بالأرباح وترفض الخسائر لسببین ھماتجزئة الدفاتر فتأخذ 

ن   . أ ة م سلطة المالی ع ال ریحا یمن صا ص دفاتر ن سك ال ام م ي نظ د ف ًلا یوج ً
  .سلوك ذلك

ھ   . ب ھ أو الجزء الأعظم من ھ كل ستغرق دخل ى ت قد یبالغ المكلف بالخسائر حت
ى  ا أي عل ستر علیھ ى یت ة وحت ر واقعی سائر غی ساباتھ بخ نظم ح د ی ل ق ب

ا ى جانبھ ذكر إل ة خسارتھ ی سلطة المالی ى أساس أن ال ة عل  أرباحھ الحقیقی
ا ع أن . إما أن تقبل كل حساباتھ بأرباحھا وخسائرھا أو ترفضھا كلھ والواق

                          
، ص ١٩٨٨، بغداد، ١، ط)١٩٨٢ لسنة ١١٣شرح قانون ضريبة الدخل رقم (حسن عداي الدجيلي ) ٣(

 .٢٠٢-٢٠١ص
 .٢٠٢المصدر نفسه، ص) ٤(
، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة، كلية )ضريبة الدخل من الوجهة الفنية والاقتصادية(صالح عجينة .د) ٥(

 .٤٨٠-٤٧٩، ص ص١٩٦٠الحقوق، المطبعة العالمية، القاهرة، 
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ًما ذھب إلیھ الدكتور عجینة صحیح ذلك لأنھ وطبقا للقاعدة من یملك الكل 
سلطة أن  ان لل إذا ك یملك الجزء وبمعنى آخر من یملك الأكثر یملك الأقل ف

ل ح رفض ك رفض ت ا وت زءا منھ ل ج ن أن تقب ل م لا أق ف، ف ًسابات المكل
ر زء الآخ ائبة . الج حیحة ولا ش ة ص دفاتر التجاری ت ال م إذا كان ا الحك وم

صدیقھا  ي ت ام وھ ا النظ ي یطلبھ شكلیة الت ة ال ت الناحی ا أغفل ر أنھ ا غی فیھ
دفاتر  ة رفض ال سلطة المالی ى آخر ھل یحق لل دل، أو بمعن لدى كاتب الع

ن في حالة عدم ساؤل یمك ذا الت ة عن ھ دل؟ للإجاب ب الع  تصدیقھا لدى كات
ة  رار اللجن ا ق شأن ومنھ ذا ال ة بھ رارات التمییزی ى الق ضا إل وع أی ًالرج

م  ة رق سنة ٤٠التمییزی اریخ ١٩٥٢ ل ھ ٢٨/٣/١٩٥٢ بت اء فی (...  إذ ج
ة  اتر اللجن ول دف ظھر أن لجنة التدقیق العامة في مدینة البصرة رفضت قب

ق  ة وف ا المنظم رد أنھ ول لمج رة –الأص ن الفق م م ا فھ ة ٣ كم ن لائح  م
دل، دون أن تلاحظ أن عدم –السلطة المالیة  ب الع دى كات  غیر مصدقة ل

ن  ة م ت خالی دفاتر موضوعة البحث إذا كان التصدیق وحده لا یكفي لرد ال
ابقا درجاتھا س ذت بمن ة أخ سلطة المالی یما وأن ال ائبة س ل ش رر ... ًك ذا ق ل

ي ) ...نقض القرار ى ف دقیق الأول ة الت رار لجن  حیث ٩/٢/١٩٧٤وكذلك ق
ب (جاء فیھ  ن الكات أما الطعن الثاني المتضمن عدم تصدیق دفتر الیومیة م

انون ولا  ي الق ي صحة الحسابات إذ لا یوجد نص ف دح ف العدل فھو لا یق
دم التصدیق  ة ع ي حال رفض الحسابات ف دفاتر یقضي ب في نظام مسك ال

ن ك ة م اتر الیومی ن دف ذا الطع رر رد ھ ذا ق دل ل ب الع خ...ات ذلك ) ال وك
رقم  زي الم رار التمیی اریخ ١٠الق ھ ٢٨/٤/١٩٤٩ بت اء فی أن (...  إذ ج

ا  اد بصحة محتویاتھ ي للاعتق مجرد تصدیق الدفاتر من كاتب العدل لا یكف
ن  ائق یمك ستندات ووث د بم م تؤی ا ل ا م ذ بھ ضریبة بالأخ رة ال زم دائ یل

ا اد علیھ لا). الاعتم ن خ أن م ضح ب لاه یت ا أع شار إلیھ رارات الم ل الق
دم  ت ع ى وإن أغفل ة حت دفاتر التجاری صحة ال ذ ب ة تأخ سلطة المالی ال

  .التصدیق لدى كاتب العدل
دفاتر  سك ال ام م شمولون بنظ ون الم ذة للمكلف راءات المتخ ن الإج ا ع أم

  :ي وكما یأت)١(التجاریة فھي تتمثل بنوعین من التقدیر ھما الإداري والمیداني
  :التقدیر الإداري: الأول

                          
بالرغم من عدم ورود هذه التسمية في القانون إلا أن الهيئة العامة للضرائب قد دأبت عليها، ينظر على سبيل المثال ) ١(

 .١٩٩٤ والمنشورة في الكتاب السنوي لسنة ٧/٨/١٩٩٤ في ١٤٦٥٧ات الهيئة العامة للضرائب بالعدد تعليم
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سلطة  ھ ال وم ب ذي تق ر ال دخل المباش دیر ال ھ تق دیر الإداري بأن صد بالتق یق
ھ ھو  ة المتوخاة من ات وأن الغای ن معلوم دیھا م وفر ل ا یت ى م ھ إل المالیة مستندة فی

  .)١(الوصول إلى الدخل الحقیقي للمكلف
دیر تعسفيوینبغي على السلطة المالیة أن لا تؤدي ھذه الطریقة إ ، )٢(لى تق

دیر  ي التق ن ف ق الطع ف ح اء المكل سف بإعط ال التع ن احتم د م ن الح ن یمك ولك
  .الإداري

ف والاطلاع  اة المكل ي حی دخل ف ؤدي للت ا ت ویعاب على ھذه الطریقة لأنھ
لا  ة، ف شریعات الحدیث على أسرار مھنتھ لذلك فإن ھذه الطریقة قلیلة الشیوع في الت

وء إلی انون اللج ر الق رة یق ي الفت ھ ف اص ب رار الخ ف الإق دم المكل م یق ا إلا إذا ل ھ
  .)٣(المحددة أو عدم إمساك الدفاتر المنتظمة أو الحسابات

سنة ١١٣وقد أخذ المشرع العراقي في قانون ضریبة الدخل رقم   ١٩٨٢ ل
ادة  ي الم ص ف ث ن دیر الإداري حی دل بالتق ھ ) ٣٠(المع ى أن ھ عل ضاء (من د انق بع

ادة المدة المعینة لتق ق الم اریر وف ة ) ٢٧(دیم التق اریر المقدم ي التق سلطة ف تنظر ال
ن  ة م لھا ولھا أن تقبلھا وتقدر الضریبة على الدخل الذي تقرره مما یتیسر لھا جمع

ھ یخضع للضریبة . المعلومات ة أن سلطة المالی دت ال را واعتق دم تقری م یق ن ل ًأما م
ع ھ ولا یرف ھ وتفرض الضریبة علی در دخل ا أن تق ن فلھ ر المسؤولیة ع ذا التقری  ھ

  ).المكلف بسبب عدم تقدیمھ التقریر في الوقت المعین
  :وعلى ذلك فالسلطة المالیة تلجأ إلى طریقة التقدیر الإداري لعدة أسباب

ھ  .١ انون الضریبة بتقدیم حالة امتناع المكلف عن تقدیم الإقرار الذي یلزمھ ق
ي ی ستنداتھ الت دیم حساباتھ وم ذلك أو امتناعھ عن تق انون، ل ا الق نص علیھ

ى سوء  ھ عل اب ل سھا كعق دیر بنف ة التق ذه الحال ي ھ ة ف سلطة المالی یحق لل
  .)٤(نیتھ

                          
  .٦٦، ص١٩٧٦، النظرية والتطبيق، بيروت، الدار الجامعية، )النظم الضريبية(عبد الكريم صادق بركات ) ٢(

(2) Gaudement, p.m., précis de finances publiques, T.2, paris, Editions 
Montchrestien, 1970, p.229. 

، ١٩٨٣، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، )اقتصاديات المالية العامة(عادل أحمد حشيش .ًنقلا عن د
 .٢٣١ص

(3) Lois Trotabase, Science et technique fiscals deuxieme edition, paris, 
1960, p.306.  

، الكتاب الثاني، مديرية دار الكتب للطباعة )اقتصاديات المالية العامة(وي طلال محمود كدا.عادل فليح ود.د) ١(
يقابل ذلك ما هو مقرر في التشريع الضريبي المصري فيما يتعلق بضريبة . ٨٤، ص١٩٨٩والنشر، الموصل، 
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إذا راود السلطة المالیة الشك بصحة الإقرارات التي یقدمھا المكلف أو في  .٢
سلطة  ك الحسابات فلل ائج تل شكھا بصحة نت حالة توجیھ طعون لحساباتھ ل

ًضعة للضریبة تقدیرا إداریاالمالیة أن تقدر المادة الخا ا )١(ً  ومن قبیل ذلك م
ا لا  ف لأنھ ذھبت إلیھ ھیئة التمییز في قرار لھا رفضت فیھ حسابات المكل
ا  واردة علیھ ات ال رة الملاحظ ف لكث صحیح للمكل الي ال ع الم ل الوض تمث

 .)٢ً(وجرى تقدیر دخل المكلف إداریا
ق ال .٣ ذي رسم طری و ال دیر الإداري وفي حالات أخرى یكون المشرع ھ تق

ة لا  ذه الطریق ع المشرع إن ھ كأسلوب وحید لتقدیر وعاء الضریبة إذا توق
ھ یجري  ك أن ى ذل ة عل ن الأمثل تؤدي في ھذه الحالات إلى نتائج سیئة، وم
ا  دیر تؤلفھ ا بواسطة لجان تق دیرا إداری ًتقدیر إیرادات العقارات السنویة تق ً

دیر السلطة المالیة، وتقوم ھذه اللجان بالكشف ارات وتق ى العق  الموقعي عل
د  ذلك نج العراق، وك ار ب ریبة العق راض ض ك لأغ سنویة وذل ا ال إیراداتھ
ة سلطة مسح الأراضي  سلطة المالی المشرع الضریبي المصري أعطى لل
ع  ة للطین المتجم ة الإیجاری دیر القیم ى أحواض وتق الزراعیة وتقسیمھا إل

دیر الضریب ا، وعادة یجري تق ار أو الطین ًفي كل حوض فیھ ى العق ة عل
 .)٣(لمدة طویلة

دم  .٤ ة ع ي حال ا ف ف إداری دخولات المكل دیر م ري تق ك یج ن ذل ضلا ع ًف ً
  .التوصل معھ إلى اتفاق على تقدیر المادة الخاضعة للضریبة

  :التقدیر المیداني: الثاني
دفاتر  سك ال ام م ن نظ سادسة م ادة ال ھ الم ارت إلی ذي أش دیر ال و التق وھ

ى ١٩٨٥لسنة ) ٢(ضریبة الدخل رقم التجاریة لأغراض   –ًأولا ( حیث أشارت إل

                                                               
التجارية  وضريبة المهن غير ١٩٣٩لسنة ) ١٤(من القانون الملغي رقم ) ٤٥(الأرباح التجارية والصناعية المادة 

من قانون ) ٩٢(ويقابل هذه المواد المادة ) ٤٥(من القانون نفسه التي أحالت الحكم إلى المادة ) ٧٥(المادة 
 .٢٠٠٥لسنة ) ٩١(من القانون الجديد رقم ) ٩٠( والمادة ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ضريبة الدخل رقم 

اعة والنشر، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ، ملتزم الطب١، ج)مبادئ علم المالية العامة(محمد فؤاد إبراهيم .د) ٢(
،مجلة ديوان التدوين القانوني، )التقدير الإداري في ضريبة الدخل(هاشم الدباغ .؛ د٣٢٨، ص١٩٦٠مصر، 

 .٥٥، ص١٩٦٣، مطبعة التضامن، بغداد، ٢، السنة ١العدد
 .، غير منشور)١٩٩٦/هيئة تمييزية/٣(قرار هيئة التمييز رقم ) ٣(
محمد طه بدوي .؛ د٣٠٩، ص١٩٨١، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، مصر، )المالية العامة( المحجوب رفعت.د) ١(

 .٢٤٠، ص١٩٥٩، دار المعارف، مصر، ١، ط)أصول التشريع الضريبي المصري(محمد حمدي النشار .ود
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ین  ال المكلف لات أعم ارة مح ا لزی ن یمثلھ اد م ري إیف أمر تحری ة وب سلطة المالی لل
لات  ستندات والمراس دفاتر والم ص ال ال وفح ذه الأعم ة ھ ى طبیع لاع عل للاط

ف أو م ى المكل شاطھ وعل ف ون ال المكل ة بأعم ھ علاق ا ل ن والاستفسار عن كل م
سلطة  ة ال از مھم ة لإنج سھیلات اللازم دي الت ھ أن یب ل بمعیت ھ أو یعم وم مقام یق

ة  ك المھم ة بتل ئلة المتعلق ع الأس ى جمی ھ عل ا –المالیة وإجابت سلطة –ً ثانی ل ال  لممث
لات  ستندات أو مراس اتر أو م ن دف ا م راه مھم ا ی ھ م ى دائرت ب إل ة أن یجل ًالمالی

ذلك  نظم ب ى أن ی دقیقھا عل ف لت ن المكل ع م سلم یوق سلیم والت ري للت ضر تحری مح
سخة  ممثل السلطة المالیة والمكلف أو من یقوم مقامھ أو یعمل بمعیتھ وتعطى لھم ن

  ).منھ
ن  اد م ة بإیف سلطة المالی د أعطت الحق لل ات ق أن التعلیم مما تقدم یتضح ب
شطتھم  ولھم وأن ن دخ سار ع ین والاستف ال المكلف ة أعم ى طبیع لاع عل ا للاط یمثلھ

ف ویت ى المكل ة للضرائب وعل ة العام دیر عام الھیئ م ذلك بأمر تحریري من قبل م
ة امتناعھ  ي حال ة وف سلطة المالی سھیلات لموظف ال دم الت ھ أن یق وم مقام أو من یق
دخل  عن ذلك فسوف یعرض نفسھ للعقوبات المنصوص علیھا في قانون ضریبة ال

ً المعدل وتحدیدا للفقرة أولا من١٩٨٢ لسنة ١١٣رقم  ي ٥٦ المادة ً  وكما موضح ف
تم ) ٢(النموذج رقم  ًولممثل السلطة المالیة جلب ما یراه مھما إلى دائرتھ على أن ی

وذج  ي النم ا موضح ف ھ وكم سخة من زود بن ذلك وفق محضر للاستلام والتسلیم وی
  ).٣(رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  /العدد              وزارة المالیة 
  /التاریخ            الھیئة العامة للضرائب

  مكتب المدیر العام
  /إلى

  العنوان
  تسھیل مھمة/م

رة  ى الفق تنادا إل ریبة ) ٢(ًاس انون ض ن ق شرین م ة والع ادة الثامن ن الم م
دخل ر م ال سنة ١١٣ق ام ١٩٨٢ ل ن نظ سادسة م ادة ال ن الم ا م رة ثانی دل والفق ً المع

م  دخل رق ة لأغراض ضریبة ال دفاتر التجاری سنة ) ٢(مسك ال ف ١٩٨٥ل م تكلی  ت
ا  ستندات وجلبھ سجلات والم ى ال د عل اه بوضع الی الموظفین المدرجة أسماؤھم أدن
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د ضریبة ال ق ب راض تتعل ضرائب لأغ ة لل ة العام ر الھیئ ى مق ة إل ي حال خل وف
ادة  ن الم رة أولا م ا للفق ى القضاء وفق التكم إل تم إح ًامتناعكم عن تسلیمھا ی ن ٥٦ً  م

  .القانون المذكور أعلاه
١-   
٢-   
٣-   

  المدیر العام            
            /    /   /  

  )٢(نموذج رقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــ

  محضر وضع ید
  

رقم  سري الم ركم ال ى أم تنادا إل ي    .......... ًاس /    /   /        ف
)       (والمتضمن وضع الید على سجلات ومستندات المكلف 

ي  ستندات ........................ الواقع ف سجلات والم ى ال دھا عل ة ی وضعت اللجن
  :الآتیة

  
١-  
٢-  
٣-  

  
  
  

یس        عضو     عضو قسم الرقابة    المكلف         رئ
  اللجنة 

  
  

  
  
  
  
  
  

  )٣(نموذج رقم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
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وم  دیر إذ یق اختلاف التق ویمكن القول أن عملیة إحضار السجلات تختلف ب
ى  ة الأول دیر الإداري(المكلف في الحال ستندات ) التق سجلات والم ة ال بإحضار كاف

ذلك واللوائح المالیة اللا ة للضرائب نتیجة تمسكھ بحساباتھ ل ة العام ى الھیئ ة إل زم
ان إضافة  فإنھ یعمد إلى تقدیم كل ما موجود لدیھ من بیانات وحتى في بعض الأحی

ساباتھ حة ح ات ص ة لإثب سابات وھمی ة . ح ة الثانی ي الحال ا ف داني(أم دیر المی ) التق
ن ی ف م ا موجود تقوم الھیئة العامة للضرائب وبصورة مفاجئة بتكلی ب م ا بجل مثلھ

ا وإحضارھا  د علیھ في وقت محدد لدى المكلف من سجلات ومستندات ووضع الی
اءه  ستطیع إخف ا ی اء م ة إخف ذه الحال ي ھ إلى مركز الھیئة، لذلك فإن المكلف یعمد ف
ي  ستندات الت من بیانات وبالتالي فلیس من الضروري أن تكون كافة السجلات والم

ا ھي ا د علیھ د تكون وتم وضع الی بس فق ة الك اء عملی سجلات الموجودة فعلا أثن ًل
ا موظف  م یحصل علیھ ان آخر ل ي مك ة موجودة ف ھناك سجلات ومستندات معین

ذا )١(السلطة المالیة في حینھ، حیث یكون لخبرة الفاحص الضریبي ي ھ  دور مھم ف
ائج  ى النت ل إل ة والتوص ات اللازم یلات والمقارن ة التحل لال دراس ن خ ال م المج

م ل ا ت ة م ضریبة وإحال ع لل ف الخاض ي للمكل دخل الحقیق ى ال ول إل رض الوص غ
ائج ك النت . التوصل إلیھ إلى لجنة التخمین المركزیة لمحاسبة المكلف على أساس تل

                          

. ٢التأهيل العلمي والعملي، . ١: (ًنظرا لأهمية دور الفاحص الضريبي هناك من اشترط توافر شروط معينة فيه منها) ١(
أن يتميز . ٥أن يتميز بالفطنة والفراسة، . ٤بذل العناية المعقولة للوصول إلى الحقيقة، . ٣الحياد والاستقلال، 

  ) بالعفة المطلقة أو شبه المطلقة
 الأول، وزارة مجلة المالية، العدد) بحث في تأطير إجراءات الرقابة الضريبية في العراق(محمد صادق شمسه .د: ينظر

  .٢٤، ص١٩٨٩المالية، بغداد، 
ج منهجا مخالفا للتشريع العراقي والسوري في النص على الفحص  ًمما يجب التنويه إليه هو أن المشرع المصري قد  ً

ًعلى المصلحة فحص قرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير (بصورة مباشرة حيث نص 
، كما أناط هذه المهمة إلى مأمورية مختصة بالفحص )ًلوزير بناء على عرض رئيس المصلحةتحديدها قرار من ا

ًتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ (حيث نص على أن 
 لسنة ٩١ رقم الخاصة بالفحص الضريبي من القانون المصري) ١٠١-٩٤(ينظر المواد ...) المحدد للفحص 

٢٠٠٥.  
ًأما المشرع العراقي فيتم الفحص عن طريق المخمنين والمدققين مكتبيا ويمارسها كذلك شعبة تدقيق حسابات 
المكلفين في قسم الرقابة والتدقيق في مركز الهيئة لذا نأمل من المشرع العراقي تنظيم حالة الفحص الضريبي كما 

 .فعل ذلك المشرع المصري
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دیم  ق تق ا عن طری ى التھرب الضریبي إم د إل د یعم ف ق مما تقدم یتضح بأن المكل
ن ال روریة ع ات ض اء معلوم حیحة أو بإخف ر ص سابات غی دوره ح ذا ب شاط، وھ ن

ا  ي تنفقھ ة فضلا عن الصرفیات الت ة العام ود للخزان ة تع ًیؤدي ضیاع موارد مھم
شاط ذا . السلطة المالیة على موظفیھا للتحقق من صحة ذلك الن ي ھ م ف والأمر المھ

 .كلھ ھو الوعي الضریبي للحد من مشكلة التھرب
  :المكلفون غیر المشمولین بنظام مسك الدفاتر: ًثانیا

دیره یت م تقدیر الضریبة على ھذا النوع من المكلفین على أساس الذي تم تق
ف  ف وموظ صادقة المكل ة بم ذه العملی ي ھ ضریبي وتنتھ سح ال ان الم طة لج بواس
ة  ة العام ى الحال دیر الضریبة عل ي تق ة ف د اللجن دیر وتعتم ى التق ة عل السلطة المالی

  .للمكلف والاطلاع على أي تغییر یطرأ على ھذه الحالة
اء  ة أثن یس الرقاب و ل لاع ھ ق الاط أن ح ضح ب بق یت ل ماس لال ك ن خ وم

ة  ة مجتمع ان الإجراءات الثلاث ي بعض الأحی اء (التنفیذ فقط بل یشمل ف سابقة، أثن
ى ) التنفیذ، لاحقة تم الاطلاع عل ة إذ ی ة اللاحق وم الرقاب فیكون من ضمن ھذا المفھ

قیقھا مرة أخرى وبالصلاحیات السجلات والمستندات التي سبق الاطلاع علیھا وتد
ضا  وم أی ذا المفھ د یكون من ضمن ھ ًالتي أعطاھا القانون للفاحص الضریبي أو ق
ا  ین حق الاطلاع رقابی ًالرقابة السابقة وعلیھ یمكن أن تحدد ثلاثة عوامل للتمییز ب

  :ًوضریبیا ھي
  :من حیث التشریع. ١

ین إن حق الدولة ھو حق عام لذلك ألزم المشرع الضریبي  ي المكلف العراق
ین  ى المكلف ات عل رض عقوب ولھم وف ن دخ ات ع ن معلوم دیھم م ا ل دیم م ة بتق كاف
ذه  دیم ھ ان بتق ب الأحی ي أغل زم ف لا یلت ف ف ا المكل ذلك، أم ون ب ذین لا یقوم ال

  .المعلومات للمراقب الخارجي
  :من حیث الھدف. ٢

دا ق أھ و تحقی ضریبیة ھ ات ال وانین والتعلیم ع الق ن وض دف م ف إن الھ
ن  ع م ضریبي أوس احص ال دف الف إن ھ الي ف یة وبالت ة وسیاس صادیة واجتماعی اقت

  .ھدف المراقب الخارجي
  :من حیث الجھة. ٣

ة  ة الجھ ث الأھمی ن حی وق م ضریبي تف احص ال ا الف ي یمثلھ ة الت إن الجھ
ن  التي یمثلھا المراقب الخارجي لذلك فإن مسؤولیة الفاحص الضریبي ھي أوسع م

ة مسؤولیة المراقب  ب الخارجي مدنی ة (الخارجي فإذا كانت مسؤولیة المراق تعاقدی
) ًمن مدى صحة البیانات الواردة في تقریره وتقصیره عن كل خطأ سبب ضررا
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ة  ات(وجنائی وریة البیان ي ص ق ف ا یتعل احص ) فیم سؤولیة الف إن م ة ف وتأدیبی
  .ًالضریبي تكون المسؤولیات السابقة فضلا عن مسؤولیة وظیفیة

  ثالثالفرع ال
  حق المعاينة

و  ة فھ سلطة المالی داني لل دیر المی من التق دخل ض ذي ی ق ال ك الح و ذل وھ
ة یثبت  وم بعمل محضر معاین ف ویق انتقال الفاحص الضریبي إلى مقر عمل المكل

ابقا  لفنا س ا أس ھ كم اھد بعین ا ش ھ م ذي (ًفی شاط ال وع الن ا ون سلع وكمیتھ أنواع ال ك
ة ال والآلات وكمی دد العم ھ وع ام یمارس دد أی ل وع اعات العم دد س اج وع  الإنت

بوعیة  ة الأس رار )١(...)الراح حة إق ن ص د م و التأك ة ھ ن المعاین ة م  أي أن الغای
ثلان  ا یم ذا الغرض أي أن كلیھم ي ھ المكلف وعلیھ فإنھ یلتقي مع حق الاطلاع ف
حة  ى ص ل إل ن التوص طتھما یمك ذي بواس ضریبي وال ص ال راءات الفح إج

ا ات والبیان دخلالمعلوم ة بال ي أن . ت المتعلق ن ف ا یكم تلاف بینھم ھ الاخ ا وج أم
ص  تم فح ف وی ل المكل ر عم ى مق ضریبي إل احص ال ال الف ب انتق ة تتطل المعاین
تم الاطلاع داخل مركز  البیانات والسجلات ھناك أما حق الاطلاع الضریبي فقد ی

    .الھیئة أو في مكان العمل أي أن حق الاطلاع أوسع من حق المعاینة
  
  

  المبحث الثاني
  السلطة المختصة بمباشرة حق الاطلاع الضريبي

 المعدل إذ حدد ١٩٨٢ لسنة ١١٣إذا رجعنا إلى قانون ضریبة الدخل رقم 
ن )٢(السلطة المختصة بمباشرة حق الاطلاع الضریبي وھي السلطة المالیة  وذلك م

ادة  ي أعلاه إذ نصت) ٢٨(خلال نص الفقرة الثانیة من الم انون ف ن الق ى أن م  عل
للسلطة المالیة أن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقیقي وتبحث عن مصادره (

ا  ھ م أن لدی د ب خص تعتق ن أي ش ات م ب المعلوم ا أن تطل ا ولھ ل وجودھ ي مح ف
                          

، ٢٠٠١، القاهرة، دار النهضة العربية، )فض منازعات الضرائب على الدخل بالطريق الإداري(اسط وفا عبد الب.د) ١(
لة العلمية لكلية التجارة، جامعة )ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية(محمد علي هاشم .؛ د٢٠ص ، ا

 .١٢٨، ص١٩٨٥، القاهرة، ٥/، السنة٨/أسيوط، العدد
: ينظر. ية هي موظف أو مجموعة موظفين يخولهم الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانونالسلطة المال) ١(

 . المعدل١٩٨٢ لسنة ١١٣من المادة الأولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) ١٣(الفقرة 
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ین ن المكلف ى أي م ضریبة عل دیر ال ي تق دھا ف أن ). یفی ضح ب نص یت لال ال ن خ م
ة ھ مجموع درج تحت ع ین وم واس ي مفھ ة ھ سلطة المالی ذي ال ن ال ات ولك ن الھیئ  م

ارس  یخص بحثنا ولاسیما الجھات الخاصة بالتقدیر ففي الھیئة العامة للضرائب یم
ة  ي الھیئ د جرى العمل ف ة، وق ھذا الحق المدققون والمخمنون وموظفو قسم الرقاب
ین  دخولات المكلف العامة للضرائب على تشكیل لجان مختصة تتولى التحري عن م

ة  اكن مزاول ارة أم ة وزی ات الخاص ات والمعلوم ص البیان دقیق وفح شاطھم وت ن
  :بالمكلفین وأھم ھذه اللجان ما یأتي

ة :لجنة المسح المیداني .١  والتي تتولى تقدیر دخل أصحاب المحلات التجاری
  .)١(المشھورة وذوي السمعة الكبیرة والبیع بالجملة

اص .٢ شف الخ ان الك ة :لج سلطة المالی ن ال ضاء م ة أع ذه اللجن ضم ھ  وت
ف وبض شاط المكل ة ن ى مزاول ا عل ن المختص للاطلاع موقعی ًمنھم المخم

 .)٢(ًإما بمبادرة السلطة المالیة أو بناء على طلب المكلف نفسھ
اكن : لجان الكبس .٣ ى أم ة إل ل بصورة مفاجئ شكل سریا وتنتق ًوھذه اللجان ت

مزاولة النشاط للوقوف على دخل المكلف الحقیقي وذلك من خلال فحص 
ھسجلاتھ ووثائ ة بمصدر دخل ھ علاق ن ل ولى . قھ واستفسار المكلف وم وتت

سم  ي ق ة ف ز الھیئ ى مرك ار إل ا إخب صل إلیھ دما ی ا عن ان مھامھ ذه اللج ھ
الاطلاع صة ب داخلي المخت دقیق ال ة والت شرع )٣(الرقاب ى الم ا أعط ، كم

سجلات  ات وال ى البیان لاع عل ي الاط لإدارة ف ق ل ي ح ضریبي العراق ال
دم الخاصة بالمشاركات، إ شریك المتق ي ال ذ ألزم المشرع الضریبي العراق

ى  را إل دم تقری يء ویق نھم أن یھ شركاء ع ھ ال ذي ینیب شاركة أو ال ي الم ًف
شفوعا  ھ م ًالسلطة المالیة یبین فیھ دخل الشركة وحصة كل شریك وعنوان
ا  ي تطلبھ بصورة من الحساب وعلیھ القیام بتقدیم المستندات والسجلات الت

                          
دئ وأسس عامة،  التقديرية الفصل الأول، مبا٢٠٠٣تعليمات وضوابط ومؤشرات تقدير الدخل الضريبي للسنة ) ٢(

 في ١٤/١٣٠٨وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب، قسم الأعمال التجارية والمهن، بغداد، العدد 
 .١، ط١٥/١/٢٠٠٢

ًفعلى لجنة الاستئناف أن تجري الكشف موقعيا  (١١/٧/١٩٩٥ في ٢٠/١٩٩٥وأكدها قرار الهيئة التمييزية رقم ) ٣(
ًلف وتبني رأيها كسند للقرار الذي تصدره بناء على ما يثبت لها للوقوف على النشاط اليومي لمطعم المك

 .١٢، ص١٩٩٧، منشور في الكتاب السنوي للهيئة العامة للضرائب لسنة )بالكشف
 . غير منشور٢٦/١٢/٢٠٠٢ في ١/٢٠٠٢ل/٢١أكد هذا قرار اللجنة الاستثنائية الأولى رقم ) ١(
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ة ً، فضلا ع)١(منھ دفاتر التجاری ي نظام مسك ال ن ذلك فقد سمح المشرع ف
ین  ارة محلات المكلف ا لزی ن یمثلھ للإدارة الضریبیة بأمر تحریري بإیفاد م
للاطلاع على طبیعة أعمالھم وفحص الدفاتر والمستندات والاستفسار عن 
ھ أو یعمل  وم مقام ن یق كل ما لھ علاقة بنشاط المكلف وإلزام المكلف أو م

د . )٢(أن یبدي التسھیلات اللازمة لإنجاز مھمة الإدارة الضریبیةبمعیتھ  وق
سلطة  ل ال ن قب لاع م ة الاط ى ممارس تئنافیة الأول ة الاس رار اللجن د ق أك

ب (المالیة  دیھا بكبس مكت ات ل وفر معلوم ى ت اء عل ًقیام السلطة المالیة وبن
شاط  ھ ن ستأنف لدی ت أن الم ذكرات تثب ى أوراق وم رت عل د عث ور، فق آش

ذكور  ة ... ومشاركة في المكتب الم ات والأوراق التحقیقی ث أن الأولی وحی
شاط  ستأنف ن ت أن للم د وتثب ا تؤی ة كلھ سلطة المالی وائح ال اء بل ا ج وم
شاطھ  ى ن شتمل عل رة ت ى مفك ور عل م العث د ت ان ق ي المكتب وك تجاري ف

  .)٣(...)التجاري
لإ لاع ل لطة الاط ى س د أعط صري فق ضریبي الم شرع ال ا الم دارة أم

ا  الضریبیة على جمیع المستمسكات والمستندات والدفاتر الخاصة بالمكلف سواء م
ن  ذلك موظفي المصلحة مم ة الخاصة وخول ب ات الحكومی دى الجھ كان لدیھ أم ل

ضائي ضبط الق م صفة ال وظفي )٤(لھ ق م نقض المصریة ح ة ال دت محكم د أك ، وق
د )٥(الضرائب ومندوبیھم في الاطلاع على دفاتر الممول سوري فق ا المشرع ال ، أم

                          
 . المعدل١٩٨٢ لسنة ١١٣ة الدخل العراقي رقم من قانون ضريب) ٢٦(من المادة ) ٣(الفقرة ) ٢(
 . النافذ١٩٨٥لسنة ) ٢(من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم ) ٦(المادة ) ٣(
ومن . ، الهيئة العامة للضرائب، غير منشور٢٦/١٢/٢٠٠٢ في ١/٢٠٠٢ ل٢١قرار اللجنة الاستئنافية الأولى رقم ) ٤(

 وخلال الاستفسار عن ٢٤/١٢/٢٠٠٨للقاء بمدير الساحل الأيسر للضرائب بتاريخ الجدير بالذكر أنه تم ا
 == قلت هذه الحالات بسبب قلة ممارسة بعض أوجه النشاط٢٠٠٣المخالفات المكبوسة أشار لي بأنه بعد عام 

فإن هذا ) المحافظات(إما بسبب الوضع الأمني أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وفي الفروع ==
الإجراء يمارس في أضيق الحدود وذلك بسبب تطلب الأمر موافقة مدير عام الهيئة العامة للضرائب وتشكيل لجان 

ذا العمل  وكان الهدف من زيارة الفرع هو الحصول على مخالفات لمدة عام لغرض دراستها بشكل ... للقيام 
 .ًتطبيقي استكمالا للجانب النظري

  .٢٠٠٥ لسنة ٩١من قانون ضريبة الدخل المصري رقم ) ١٠١-٩٥(يراجع المواد ) ١(
ا (، أنور طلبة ١٥/١١/١٩٨٢ ق في ٤٨ س١٥٩٨نقض الطعن ذو الرقم ) ٢( مجموعة المبادئ القانونية التي قرر

، ١٩٨٧، الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، القاهرة، ١٩٨٦-١٩٣١منذ عام ) محكمة النقض
 .٥٠٥ص
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ة واد قانونی دة م ي ع لاع ف لطة الاط اول س ل )١(تن ى تخوی راحة عل ص ص ، ون
ا  م كلم الموظفین المالیین المفوضین بالاطلاع على قیود المكلفین ووثائقھم وأوراقھ
ات  ى جھ ھ عل م ذات ق الحك ى تطبی نص عل م ال د ت ك وق دقیق ذل ال الت ضت أعم اقت

  .)٢(القطاع العام
ادة أما المشر ي الم انون ) ٢٣(ع الأردني فقد تناول سلطة الاطلاع ف ن ق م

  .١٩٩٥ لسنة ١٤ضریبة الدخل الأردني رقم 
ق  صفتھ الح لاع ب ى الاط راحة عل ص ص د ن سي فق شرع الفرن ا الم ًأم
د أن  ع الضریبة ولاب ة بوضع داف ات متعلق ى معلوم المعترف للإدارة للحصول عل

ن الم ث ع ددا بالبح لاع مح ق الاط ون ح ل ًیك ن قب تھ م ن ممارس ات ولا یمك علوم
  .)٣()LPF(الإدارة إلا لدى أشخاص معینین عامین أو خاصین بموجب القانون 

ى سلطة الاطلاع بصورة  د أشارا إل أما المشرع الانكلیزي والأمریكي فق
غیر مباشرة من خلال منح السلطات الضریبیة إجراء التدقیق الریاضي والحسابي 

ی ات المكلف دفاتر وبیان ذه ل ت ھ شاطھم، واتجھ ى ن رف عل اء والتع شف الأخط ن لك
ار أن  ین باعتب شوف المكلف ات وك ع بیان ي لجمی ص الآل دقیق والفح ى الت دول إل ال

  .)٤(ًالفحص والرقابة الآلیة أكثر دقة وشمولا
ائج  دة نت ق ع لاع تحق لطة الاط ة س أن ممارس ضح ب دم یت ا تق لال م ن خ م

  :)٥(یمكن إجمالھا بما یأتي
ارس : فحص الأوراق .١ ف بحق الاطلاع یم إن موظف السلطة المالیة المكل

عملھ للتأكد من صحة البیانات التي قدمھا المكلف في إقراراتھ، أو لفحص 
رار  نشاطھ من أجل الوصول إلى الوعاء الحقیقي في حالة عدم تقدیمھ الإق

                          
رفيق .د: ، لمزيد من التفصيل يراجع٢٠٠٣ لسنة ٢٤من قانون ضريبة الدخل السوري رقم ) ٧٨، ٢٤(د الموا) ٣(

 .٣٨٥-٢٦١، ص ص١٩٦٥، المطبعة الجديدة، دمشق، ١، ط)المحاسب الضريبي(الاختيار 
 . النافذ٢٠٠٣لسنة ) ٢٤(من قانون ضريبة الدخل السوري رقم ) ١٠٩(المادة ) ٤(
                   ==:ينظر). خاصة ومحاكم وإدارات عامة ومصارف وشركات التأمينمؤسسات (المقصود به ) ٥(

=Michel Bouvier, Introduction ou droit fiscal, et ala, Theorie de Limpot, 
paris, 1995, pp86-87. 

  : ينظر) ١(
Simon James and Christopher Nobes, The economic of taxation, 3edition 
camelot press, Southampton, Great Britan, 1988, p219. 

 .٢٦-٢٥، ص صمصدر سابقالمرصفاوي، ) ٢(
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ن  ت م واء وقع ضریبي س رب ال ائع التھ ن وق ري ع ضریبي أو للتح ال
  .المكلف أم من غیره

 أثناء ممارسة الاطلاع قد یجد الموظف المكلف بھذا الحق :ضبط الأوراق .٢
ن  رب م رض التھ د لغ زور أع ستند م ریبیة كم ة ض شكل جریم ستند ی م
ي  الضریبة أو جزء منھا وحینئذ یكون أمام أمرین أولھما إثبات مضمونھ ف
اني  ر الث ره والأم ستند وتحری ذا الم المحضر الذي یحرره والثاني ضبط ھ

ساح المجال والوقت بطبیع ى إف ة الحال أفضل من الأول لكونھ قد یؤدي إل
د  ل أح ن قبی ذا م ھ ھ ة عمل ن أن ممارس ضلا ع ھ، ف ف لإخفائ ام المكل ًأم

 .أعضاء الضبط القضائي
ضر .٣ ر مح ق :تحری ة ح ف بممارس ف المكل إن الموظ ابقا ف لفنا س ا أس ً كم

ی م محضر الاطلاع تكون لھ صفة الضبط القضائي الأمر الذي یتطلب تنظ
  .ًیثبت فیھ جمیع الإجراءات التي یباشرھا طبقا لنصوص القانون

  المبحث الثالث
  وقت ومكان ممارسة حق الاطلاع الضريبي

د  لغرض استكمال الفائدة المرجوة من ممارسة حق الاطلاع الضریبي لاب
ا  ین وكم ق مطلب ى وف ك عل من معرفة وقت ومكان ممارسة ھذا الحق وسیكون ذل

  :یأتي
   الأولالمطلب

  وقت ممارسة حق الاطلاع الضريبي
ھ  ًیعد الوقت عاملا مھما سواء أكان ذلك للمكلف أم للإدارة الضریبیة وعلی ً
ف  فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھو في أي وقت یباشر ھذا الحق في وقت عمل المكل
ة؟  میة للدول ام العطل الرس رتھ أی وز مباش ل یج ف وھ ل الموظ اعات عم ي س أم ف

انون الإداري للإجابة عن ھذ ي الق ة ف د العام ى القواع ا التساؤل لابد من الرجوع إل
التي حددت ساعات العمل الرسمي للموظف ما لم تقتضي المصلحة العامة بخلاف 

ك ا . )١(ذل ا عام ازا إداری ضریبیة جھ ا الإدارة ال ي تمثلھ ة الت سلطة المالی ون ال ًولك ً ً
ى ًفإنھا تخضع لتلك القواعد فضلا عن أن قانون ضری نص عل م ی ذ ل دخل الناف بة ال

                          
، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة )دراسة مقارنة/مبادئ القانون الإداري(ماهر صالح علاوي الجبوري .د) ١(

 .١١٧، ص١٩٩٦الموصل، 
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وقت محدد للاطلاع وعلیھ فإن المصلحة العامة تتطلب إلى ممارسة حق الاطلاع 
  .بوقت ساعات العمل العادي للمكلف

شآت  ى المن سبة إل ة بالن ل العادی اعات العم د س إن تحدی وم ف ن المعل وم
ا ًوالشركات لا تثیر أیة إشكالیة فھي محددة مسبقا وعلى العامل الالتزا ا فیم م بھا أم

ة  ردي(یتعلق بالمنشأة الفردی ساعات محددة الأمر ) المشروع الف ا لا تخضع ل فإنھ
شأة ذي تباشره المن شاط ال ة الن ن طبیع ستمد م . الذي یتطلب الرجوع إلى الواقع الم

ل  اء ساعات اللی ك أثن تم ذل ثلا فی ًفلو كان الاطلاع على دفاتر وأوراق مقھى لیلي م
ات وكذلك الحال عند الا اء أوق ك أثن ھ فیكون ذل ي عیادت ب ف اتر طبی ى دف طلاع عل

د المساء ھ أي عن ر . العمل الرسمیة ل ائج غی ى نت ك سیوصلنا إل ول بخلاف ذل والق
ة  ضریبة ومعرف د ال صلھم ی ا لا ت ضریبي طالم رب ال ى التھ ؤدي إل و ی ة فھ مقبول

سؤال فق. )١(الوعاء الحقیقي لھم ن ال اني م شطر الث ق بال ھ أما فیما یتعل ت علی د أجاب
ى أن  ًالفقرة أولا من المادة السادسة من نظام مسك الدفاتر التجاریة حیث نصت عل
ت  ي الوق ارة ف الاطلاع یحصل خلال زیارة محلات أعمال المكلفین أي أن تتم الزی
ي  ام الت ي الأی ھ لا یجوز مباشرتھ ف الذي تكون فیھ المحلات مفتوحة للعمل، وعلی

زم تكون فیھا تلك المحلات م ي یلت ة والت اد للدول ام العطل الرسمیة والأعی ة كأی غلق
سبت أو  ع أو ال ام الجم سھا كأی شأة نف ة بالمن ل الخاص ام العط ي أی ة ولا ف ا الكاف بھ

ة مصلحة . الأحد أو الأعیاد الخاصة بدیانة المكلف د ھو رعای ك القی ن ذل فالغایة م
ي الأخیر ویتفرع على ھذا أن للمكلف أن یسمح بإجراء الاطلا ام وف ك الأی ي تل ع ف

را  ك بحضوره أم بحضور عاملا أم خبی ان ذل ًغیر ساعات العمل العادي سواء أك ً
  .ولا یحق لھ تعطیل عمل موظف الإدارة الضریبیة بحجة غیابھ. )٢ً(أم محاسبا

یس بوقت  ف ول ونحن نرى أن ربط وقت حق الاطلاع بوقت عمل المكل
ة  ق المصلحة العام ذي یحق و ال ف ھ دخل عمل الموظ ة ال لال معرف ن خ یما م لاس

سماحات وصولا  ًالإجمالي للمكلف وتنزیل التكالیف الجائز الخصم والإعفاءات وال
إن  ة أخرى ف ن جھ ة وم ن جھ ذا م ضریبة ھ ھ ال ذي تفرض علی صافي ال دخل ال لل
عمل الموظف قد لا یتطابق مع عمل المكلف حتى من الناحیة القانونیة لكون عمل 

د الموظف یخضع لقواعد ق انون الخدمة المدنیة، أما عمل المكلف فقد یخضع لقواع
  .قانون العمل
  

                          

، ٢٠٠٠كتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد، كلية القانون، أطروحة د) الجريمة الضريبية(طالب نور عبود الشرع ) ١(
 .١٣-١٢، ص صمصدر سابق؛ المرصفاوي، ١٤٦ص

 .١٤-١٣، ص صمصدر سابقالمرصفاوي، ) ٢(
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  المطلب الثاني
  مكان ممارسة حق الاطلاع الضريبي

راض  ة لأغ دفاتر التجاری سك ال ام م ات أو نظ ى تعلیم وع إل دى الرج ل
م  دخل رق ریبة ال سنة ) ٢(ض ھ ١٩٨٥ل ى أن صت عل ي ن ى الت رة الأول ي الفق  ف

أمر ت( ة ب سلطة المالی ین لل ال المكلف لات أعم ارة مح ا لزی ن یمثلھ اد م ري إیف حری
لات  ستندات والمراس دفاتر والم ص ال ال وفح ذه الأعم ة ھ ى طبیع لاع عل للاط
ن  ف أو م ى المكل شاطھ وعل ف ون ال المكل ة بأعم ھ علاق ا ل والاستفسار عن كل م

سل طة یقوم مقامھ أو یعمل بمعیتھ أن یبدي التسھیلات اللازمة لإنجاز مھمة ممثل ال
د نصت ) المالیة وإجابتھ على جمیع الأسئلة المتعلقة بتلك المھنة أما الفقرة الثانیة فق

ى أن  اتر (عل ن دف ا م راه مھم ا ی ھ م ى دائرت ب إل ة أن یجل سلطة المالی ل ال ًلممث
سلیم  ري بالت نظم محضر تحری ى أن ی دقیقھا عل ف لت ومستندات أو مراسلات المكل

ھ والتسلم یوقع من ممثل السلطة الم ھ أو یعمل بمعیت وم مقام ن یق الیة والمكلف أو م
ھ سخة من ھ ن ق ) وتعطى ل ة ح ان ممارس أن مك لاه یتضح ب رتین أع لال الفق ن خ م

ف  ل المكل ان عم انین الأول مك ھ  مك ي ل شریع العراق ي الت ضریبي ف لاع ال الاط
ز  ضریبیة أي المرك ل الإدارة ال و داخ اني فھ ع الث ا الموق ى أم رة الأول سب الفق ح

ة إلا أن وبالر ة سلطة حیادی سلطة المالی ار ال ذا الإجراء باعتب غم من موضوعیة ھ
  :)١(ذلك الأمر لا یخلو من النقد إذ یمكن أن ینقد بالآتي

  .إیقاف استمرار عمل المكلف .١
 .تحمیلھ نفقات نقل المستمسكات من وإلى المكان المخصص .٢
سا .٣ وفیر م ستوجب ت د ی ا ق ان المحدد مم ي المك حات تكدیس المستمسكات ف

 .واسعة عند ممارسة ھذا الإجراء ممارسة فعالة
ا  .٤ ع غیرھ ا تكدست م ا إذا م ك الأوراق أو إتلافھ احتمال ضیاع أو فقدان تل

  .في المكان المخصص لھا
ن  یلاحظ أن ھذا النقد مبالغ فیھ ففي حالة إیقاف استمرار عمل المكلف یمك

ي د ات ف ذه العملی دون ھ ستطیع أن ی ف ی أن المكل ھ ب رد علی ى أن ال ستقلة إل اتر م ف
ا  ات فیھ ك العملی دوین تل ى ت م یصار إل ھ، ث دقیق أوراق ن ت تنتھي دائرة الضریبة م
ا  شیة أعمالھ ستعین لتم ر ت ت الحاض ي الوق بحت ف شآت أص ن أن المن ضلا ع ًف
سخ  ى الن ا عل ات وحفظھ دوین العملی ن ت ن م بوسائل تقنیة متطورة كالحاسوب تمك

لیة ل المك. الأص ة تحمی ي حال ا ف ان أم ى المك ن وإل سكات م ل المستم ات نق ف نفق ل
                          

 .١٥، صمصدر سابق؛ المرصفاوي، ١٨، صمصدر سابقمحمد صادق شمسة، ) ١(
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ی لاع ف ع المخصص لإجراء الاط ي یق ضریبة ھي الت رة ال أن دائ ھ ب رد علی مكن ال
اق  بء الإنف ف ع ل المكل ن كاھ ع ع م یرف ن ث ك الأوراق، وم ل تل ب نق ا واج علیھ

رة  ص الفق ھ ن ا أكدت ذا م ا(وھ ادة ) ًثانی ن الم سادسة(م دفاتر ) ال سك ال ام م ن نظ م
ھ  ى أن ة إذ نصت عل راه(التجاری ا ی ھ م ى دائرت ب إل ة أن یجل سلطة المالی ل ال  لممث

دقیقھا ف لت لات المكل ستندات أو مراس اتر أو م ن دف ا م ق ). ًمھم ا یتعل ي م ا ف أم
د  عة عن ساحات واس ب م ذي یتطل ر ال د الأم ان واح ي مك سكات ف دیس المستم بتك
یس  وازي ول ق ج و ح ضریبي ھ لاع ال ق الاط أن ح ھ ب رد علی یمكن ال تھ ف ممارس

ع ى جمی ذا الحق عل د وجوبي لذا فإن السلطة المالیة لا تمارس ھ ط عن ین فق  المكلف
یعھم ق . تدقیق بعض الإقرارات الضریبیة ولبعض المكلفین ولیس جم ا یتعل ا فیم أم

ك  أن تل ضا ب ھ أی رد علی یمكن ال ا ف ك الأوراق أو إتلافھ دان تل ًباحتمال ضیاع أو فق
ف الإدارة  ع موظ تلام وبتوقی سلیم واس ضر ت سلمھا بمح ا وت تم جلبھ الأوراق ی

ل ھ وتعطى الضریبیة ومن معھ ومن قب ھ أو یعمل بمعیت وم مقام ن یق ف أو م  المكل
ن نظام  سادسة م ادة ال ن الم ة م رة الثانی ھ الفق ا أكدت ذا م ن المحضر وھ سخ م لھم ن

ھ  ى أن ى (مسك الدفاتر التجاریة حیث نصت عل ب إل ة أن یجل سلطة المالی ل ال لممث
ى  دقیقھا عل ف لت ستندات أو مراسلات المكل اتر أو م نظم دائرتھ ما یراه من دف أن ی

وم  ن یق ة أو م سلطة المالی ل ال ن یمث ع م بذلك محضر تحریري بالتسلیم والتسلم یوق
ھ سخة من م ن ى لھ ھ وتعط ل بمعیت ھ أو یعم ف ) مقام رض الموظ ي تع ذا یعن وھ

ضیاع  ا تعرضت لل ة إذا م ى المسؤولیة التأدیبی ك الأوراق إل ظ تل المسؤول عن حف
ا اظ علیھ ي الحف التعویض ًأو التلف مما یجعلھ حریصا ف ف ب ً فضلا عن حق المكل

ك راء ذل ن ج ررا م ھ ض ا لحق ب . )١(ًإذا م د ذھ ادات فق ذه الانتق ع ھ ب جمی ولتجن
المشرع المصري بخلاف المشرع العراقي ھو أن یجري الاطلاع في مكان وجود 
ذي یمارس حق  الأوراق والمستندات، أي یتعین على موظف الإدارة الضریبیة ال

ى ح ل إل ر الاطلاع أن ینتق ي مق ك ف ان ذل ستندات سواء أك ث توجد الأوراق والم ی
ة ودون  اء ساعات العمل العادی ھ أثن ا فی المنشأة أم في مكان آخر خصص لوجودھ

ًأما المشرع السوري فقد جاء موافقا للمشرع المصري . )٢(حاجة إلى إخطار مسبق
تحري یجب ًاستنادا للمادة السابقة من قانون التھرب الضریبي على أن الاطلاع وال

                          
 .١٤٨، صمصدر سابقطالب الشرع، ) ١(
:  ولمزيد من التفصيل ينظر٢٠٠٥ لسنة ٩١انون ضريبة الدخل المصري رقم من ق) ٩٩(الشطر الأخير من المادة ) ٢(

، دار ١، ط)٢٠٠٥ لسنة ٩١القانون رقم /شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل(السيد عطية عبد الواحد .د
 . وما بعدها٤٥٥، ص٢٠٠٦النهضة العربية، القاهرة، 
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اني . )١(أن یتم في أماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفین ي حین ذھب المشرع اللبن ف
ھ  ى أن النص عل ك ب ن ذل د م وا (أبع ضرائب أن ینقل رض ال أموري ف وز لم لا یج

ي  ا ف یھم مراجعتھ ل عل صرفھم ب ت ت ع تح ي توض ستندات الت سجلات أو الم ال
  .)٢()مكانھا

رة الانت را لكث دم ونظ ا تق ل م لاع ًلك ق الاط ة ح ة لممارس ادات الموجھ ق
یما  ة ولاس وانین الحدیث ع الق یا م ة للضرائب وتماش ة العام ر الھیئ ي مق ًالضریبي ف
سادسة  ادة ال ن الم القانون المصري والسوري، لذا نقترح إلغاء نص الفقرة الثانیة م

م  ة رق دفاتر التجاری سك ال ام م ن نظ سنة ) ٢(م ى ١٩٨٥ل الفقرة الأول اء ب  والاكتف
ر أو ل ا دور كبی یس لھ رة ل ذه الفق ًممارسة حق الاطلاع الضریبي فضلا عن أن ھ

رة  ھ تتعارض مع نص الفق ادة ) ٢(تفضیل في الجانب العملي وبالوقت ذات ن الم م
نص ١٩٨٢ لسنة ١١٣من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم ) ٢٨( ي ت  المعدل الت

ي وتبحث عن للسلطة المالیة أن تتحرى وتتحقق عن دخل الم(على أن  كلف الحقیق
  ...).مصادره في محل وجودھا 

 
  المبحث الرابع

  الالتزامات القانونية الناشئة عن حق الاطلاع الضريبي
ات  دة التزام انون یفرض ع إن الق أثناء ممارسة حق الاطلاع الضریبي ف
الإدارة الضریبیة  ق ب ا تتعل ا م ة ومنھ ات ذات العلاق المكلف والجھ ق ب منھا ما تتعل

  :وف نبحثھا في مطلبین وكما یأتيلذا س
  
  
  

  المطلب الأول
  التزامات المكلف والجهات ذات العلاقة

                          

 .١/١/٢٠٠٤ًتبر نافذا من تاريخ  والذي يع٢٠٠٣ لسنة ٢٥قانون التهرب الضريبي رقم ) ١(
عبد الرؤوف قطيش .د: ينظر. ١٩٤٤ كانون الأول ٤من قانون ضريبة الدخل اللبناني الصادر في ) ٣٤(المادة ) ٢(

 .٢٣٤، ص١٩٩٥، دار الخلود، بيروت، )ضريبة الدخل في لبنان(
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ل  سھیل عم ة بت ات ذات العلاق ف والجھ ي المكل شرع العراق زم الم د أل لق
رة  صت الفق د ن لاع فق لطة الاط ة س امھم بممارس اء قی ة أثن سلطة المالی وظفي ال م

ادة  ن الم ة م د) ٢٨(الثانی ریبة ال انون ض ن ق ھ م ى أن ة أن (خل عل سلطة المالی لل
ا  ي محل وجودھ تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقیقي وتبحث عن مصادره ف
دیر  ي تق دھا ف ا یفی ھ م أن لدی د ب خص تعتق ن أي ش ات م ب المعلوم ا أن تطل ولھ

ن ) الضریبة على أي من المكلفین یلاحظ أن المشرع أعطى الحق للسلطة المالیة م
ا التحري والتحقق لذا یتو ذا م جب على كل مكلف أن یسھل عمل السلطة المالیة وھ

أكدتھ الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مسك الدفاتر التجاریة حیث نصت 
ھ       ى أن دي (... عل ھ أن یب ل بمعیت ھ أو یعم وم مقام ن یق ف أو م ى المكل وعل

ى ھ عل ة وإجابت سلطة المالی ئلة التسھیلات اللازمة لإنجاز مھمة ممثل ال ع الأس  جمی
ي ) المتعلقة بتلك المھنة وكذلك الغیر الذي یقوم مقام المكلف أو الذي یعمل بمعیتھ ف

  .حالة غیاب المكلف أو نقص في أھلیتھ بسبب الصغر أو الإفلاس
يء  نھم أن یھ شركاء ع ھ ال ن ینیب دم أو م شریك المتق شرع ال زم الم ا أل كم

ھ  ین فی ة یب سلطة المالی ى ال را إل دم تقری ریك ًویق ل ش صة ك شاركة وح ل الم دخ
ستندات  ة الم دیم كاف ام بتق ھ القی ا أن علی ساب كم صورة الح شفوعا ب ھ م ًوعنوان

ة سلطة المالی ھ ال ا من ة عدم سكنى )١(والسجلات والبیانات التي تطلبھ ي حال ا ف ، أم
ور  ولى أم ذي یت دیر ال وض أو الم ل أو المف ى الوكی راق فعل ي الع شركاء ف د ال أح

د شاركة أن یق ضیةالم ات المقت اریر والبیان ضریبي )٢(م التق شرع ال زم الم ا أل ، كم
دموا  دوائر الدولة الرسمیة ومؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط أن یق

انون ق الق ي تراھا ضروریة لتطبی ات الت ات والمعلوم ة البیان . )٣(إلى السلطة المالی
ات وفي حالة امتناع المكلف أو من یقوم مقامھ أو تأخر في ات والمعلوم  تقدیم البیان

اب ة العق ت طائل ع تح وف یق ھ س ة فإن سلطة المالی ا ال ي تطلبھ شرع . )٤(الت ا الم أم
م  ن لھ تقبال موظفي المصلحة مم ف باس ًالمصري فقد ذكر صراحة أن یلتزم المكل
ستندات  اتر وم ن دف ھ م ا لدی ى م صفة الضبطیة القضائیة وتمكینھم من الاطلاع عل

ا ا)٥(ومحررات ات ، أم ات والمعلوم ى البیان نح الاطلاع عل د م سوري فق لمشرع ال

                          
 . المعدل١٩٨٢  لسنة١١٣من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) ٢٦(من المادة ) ٣(الفقرة ) ١(
 .من المادة نفسها، والقانون نفسه) ٥(الفقرة ) ٢(
 .من القانون نفسه) ٢٨(من المادة ) ١(الفقرة ) ٣(
 . من القانون نفسه) ٥٦(من المادة ) ١/ًأولا(الفقرة ) ١(
  .٢٠٠٥ لسنة ٩١من قانون ضريبة الدخل المصري رقم ) ٩٥(المادة ) ٢(
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ال  ین بأعم املین المكلف وم للع ضرائب والرس الیف بال ة بالتك ائق المتعلق والوث
ي  ة ف ضابطة العدلی ذین یتمتعون بصفة ال الاستعلام ومكافحة التھرب الضریبي ال

  .)١(معرض تطبیق ھذا القانون
  المطلب الثاني

  يبيةالتزامات الإدارة الضر
ى عاتق  ع عل ات تق ن الالتزام ة م ي جمل لقد ألزم المشرع الضریبي العراق
ات الخاصة بممارسة  ذا المجال الالتزام ي ھ ا ف ذي یھمن الإدارة الضریبیة ولكن ال

  :سلطة الاطلاع الضریبي وھي على نوعین وكما یأتي
  الفرع الأول

  الالتزام بعدم التعسف في استعمال حق ممارسة الاطلاع
ذ د ھ اتیر یع ة الدس ا غالبی ي نص علیھ ة الت ات العام ن الالتزام زام م ا الالت

ارس سلطاتھا  والقوانین إذ ألزم كل إدارة من إدارات الدولة بعدم التعسف وھي تم
ل الإدارة فینبغي  الممنوحة لھا بموجب القانون وفي حالة حصول أي تعسف من قب

ا  ى م ذا التعسفإزالتھ عن طریق رقابة القضاء لإعادة الأمور إل ع ھ ھ برف . )٢(علی
ن  والإدارة الضریبیة ھي إحدى إدارات الدولة فقد منحھا القانون سلطات واسعة م
ة  سلطات المالی ى ال ذا فعل ًبینھا كما أسلفا سابقا سلطة ممارسة الاطلاع الضریبي ل
عدم التعسف وھي تمارس ھذه السلطة وفي حالة حصول تعسف فیمكن إزالتھ عن 

زطریق الاعتراض أ تثنائیة أو التمی ي استعمال . مام اللجان الاس إن الإساءة ف ذا ف ل
ى  ات عل واء البیان ة احت ق بحج شكل مطل ھ ب اج ب ین الاحتج وز المكلف ق لا یج الح
رار  ى أس ة عل ضمانات للمحافظ ن ال یاج م رر س د ق شرع ق ون الم رار لك الأس

  .)٣(المكلفین
  الفرع الثاني

                          
 .٢٠٠٣لسنة ) ٢٥(ستعلام ومكافحة التهرب الضريبي السوري رقم من قانون الا) ٦، ٤(المادتان ) ٣(
مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ) الإطار القانوني للعلاقة بين الممول والإدارة الضريبية(محي محمد سعد .د) ٤(

  .٢٢٢، ص١٩٩٨
، وزارة المالية، )٢، ١(ددان ، مجلة المالية، الع)العقوبات المقررة في قانون ضريبة الدخل(مدحت عباس أمين .د) ١(

 .٤٣، ص١٩٨٩بغداد، 
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  الالتزام بعدم إفشاء سر المهنة
ظم التشریعات الضریبیة على التزام الإدارة الضریبیة بالمحافظة لجأت مع

ى  على سر المھنة وعدم إفشائھ، فعندما منح المشرع الضریبي سلطة الاطلاع عل
رار  ذه الأس شاء ھ دم إف ضریبیة بع زم الإدارة ال د أل رارھم فق ین وأس ات المكلف بیان

ضری لاع ال لطة الاط ین، أي أن س ال المكلف ق بأعم ي تتعل ب الت ق وواج ي ح بي ھ
ي  دخل الحقیق ى ال ول إل ة الوص ستندات بغی ات والم ى البیان لاع عل ق الاط ي ح فھ
ي  رار الت شاء الأس دم إف الاطلاع ع ین ب ى المكلف ب عل ضریبي، وواج ف ال للمكل

ا ون علیھ شاء . یطلع م إف ق لھ لاع لا یح سلطة الاط ین ب وظفین المكلف أي أن الم
ة  ین بخدم وظفین ومكلف ونھم م رار لك صفة الأس ین ب م مكلف ن أنھ ضلا ع ة ف ًعام

ین  ة ب ي الموازن ة ف ر المھن شاء س دم إف ن ع ة م ن الغای ضائي وتكم ضبط الق ال
المصلحة العامة للإدارة الضریبیة التي أوجبت سلطة الاطلاع والمصلحة الخاصة 
ي  ا الإدارة الضریبیة الت ع علیھ ي یطل للمكلف التي تحتم عدم البوح في الأسرار الت

  .ًا بالمكلف سواء بشخصھ أم صناعتھ أم مھنتھقد تلحق ضرر
ة أم  والإفشاء قد یتحقق بإفضاء السر إلى الغیر سواء أكان بالقول أم بالكتاب
ات  شوف وعلام ات وك ن بیان شاطاتھ م ق بن ا یتعل ل م ف ك بالإشارة وأسرار المكل
ھ  ف ومھنت اة المكل ة بحی صیة المتعلق ات الشخ ن المعلوم اریر فضلا ع ة وتق ًتجاری

ى وجم شاؤھا إل ؤدي إن ي ی ة الت ة بالأوضاع الصحیة والعائلی ات المتعلق ع المعلوم ی
اعي ف الاقتصادي والاجتم سھ . )١(الإضرار بمركز المكل ذي یطرح نف سؤال ال وال

اء  ین بن د المكلف ف أح ى مل ًھل یجوز للإدارة الضریبیة أن تسمح للغیر الاطلاع عل
ذي على موافقة ھذا المكلف؟ للإجابة عن ھذا التسا رار ال ى الق ؤل یمكن الرجوع إل

ى  ة إل ضاء اللجن د أع ال أح ي، بانتق لاح الزراع ضائیة للإص ة الق درتھ اللجن أص
د  ن أح ة م ضرائب المقدم رارات ال ل إق ى أص لاع عل ا للاط ة ضرائب المین مراقب
المكلفین عن الضریبة العامة على الإیراد، وموافقة المكلف المذكور على الاطلاع 

ة على ملفھ بمأمو وزارة الخزان شریع ل وى والت ت إدارة الفت د أفت ریة الضرائب، وق
ھ یتضمن إخلال  ى أن تنادا إل ف اس ًبعدم جواز اطلاع عضو اللجنة على ملف المكل
ة  ة العمومی ت الجمعی م أفت ة ث سر المھن ا ل ب مراعاتھ ضرائب بواج ن مصلحة ال م

ذا ا ة، بإجازة ھ س الدول ا أن للقسم الاستشاري للفتوى والتشریع بمجل لاطلاع طالم
  .المكلف وافق علیھ

                          
ا الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع (أحمد سمير أبو شادي : ينظر) ٢( مجموعة المبادئ التي قرر

 .١٨٩٢، دار الفكر العربي، ص١٩٧٠ ٢/، ك١٩٦٠ ٢/ًبمجلس الدولة معلقا عليها في عشر سنوات ك
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ة المصري س الدول وى لمجل  )١(ونحن نذھب مع الاتجاه الذي یؤید ھذه الفت
ان، أي أن  ب الكتم ھ واج ن حامل ع ع سر یرف احب ال صریح ص ھ ت ك لكون وذل
ذه  أن سند ھ بعض ب مسؤولیة صاحب السر تنتفي إذا ما أفشي سر بنفسھ، وذھب ال

ذي ی ام ال دأ الع ة المب رره الإباح ھ (ق ي حق ھ أن یتصرف ف ي علی ق للمجن ث یح حی
ذا المساس ھ سبب إباحة لھ د أستقر قضاء . )٢()یكون رضاؤه بأن یمس الغیر ب وق

نقض أن  ة ال اب بمقتضى (النقض المصري على ھذا المبدأ، إذ قضت محكم لا عق
من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا لم یكن یحصل إلا بناء على ) ٣١٠(المادة 

  .)٣()ب مستودع السرطل
ة  زام مزدوج نحو الدول زام الموظف الضریبي الت أن الت مما تقدم یتضح ب
ستطیع  لا ی ر، ف بعض الآخ ن ال ضھما ع ستقلان بع ان م ذان الالتزام ف وھ والمكل
ك  ي ذل المكلف بإرادتھ المنفردة أن یعطي الموظف من كتمان السر، لما قد یكون ف

ستطیع الإدارة الضریبیة من تعارض بین رغبتھ والمصلحة العام ل لا ت ة، وبالمقاب
  .)٤(إفشاء السر من دون موافقة المكلف

ى أذن  اء عل سر بن شاء ال د إف نھج إذ ع ذا ال ي ھ شرع العراق ایر الم د س ًوق
ًصاحب الشأن فیھ عذرا معفیا من العقاب ل . )٥(ً فإذا أجاز القانون إفشاء السر من قب

وز  ل یج سھ ھ ذي یطرح نف سؤال ال ذین صاحبھ فال ضریبیة وال وظفي الإدارة ال لم
ة؟  ة أو شبھ حكومی ة حكومی یتمتعون بصفة الضبط القضائي إفشاء بیانات لأیة جھ

رة  ص الفق ى ن وع إل ن الرج د م ساؤل لاب ذا الت ن ھ ة ع ى(للإجاب ادة ) الأول ن الم م
دوائر ) ٢٨( من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ الذي أجاز للسلطة بأن تعطي ل

ن الدولة وا انون أو م ام الق ذ أحك ان ضروریا لتنفی ا ك ات م ًلقطاع الاشتراكي البیان
ات  ة معلوم شاء أی ر إف ھ حظ ت ذات ضریبة وبالوق ق بال رم یتعل ب أي ج ل تعقی أج

                          
 .٢٣٨، صمصدر سابق، أحمد فتحي سرور.د) ١(
 .٧٧٧، ص١٩٩٢، دار النهضة العربية، )القسم الخاص/ شرح قانون العقوبات (محمود نجيب حسني .د) ٢(
 مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة ٩/١٢/١٩٤٠حكم محكمة النقض المصرية في : ينظر) ٣(

 .٢٩٥، ص١٦٢، رقم ٥النقض، ج
، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة، كلية الحقوق، )الحماية الجنائية لأسرار المهنة(مة أحمد كامل سلا.د) ٤(

 .٢٥٦، ص١٩٨٠
تعاقب ( المعدل التي تنص على أن ١٩٦٩ لسنة ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٤٣٧(نص المادة : ينظر) ١(

ًن إفشاء السر مقصودا به الإخبار عن جناية أو فلا عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كا... 
ا  ).جنحة أو منع ارتكا
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ف ل المكل ردات دخ ق بمف سلطة . )١(تتعل شمل ال واز ی ر والج ي أن الحظ ذا یعن ھ
  .المالیة ومن یمثلھا من أعضاء الضبط القضائي

ھ المصريوبخلاف ذلك ذ ن الفق ھ لا یجوز لمصلحة )٢(ھب جانب م ، بأن
رأي  ذا ال دا لھ ة وتأكی ًالضرائب إعطاء أیة بیانات لأیة جھة حكومیة أو شبھ حكومی
ات  ن بیان ن مصلحة الضرائب م ب م ا یطل ة المصري أن م س الدول فقد أفتى مجل

شاء ا ل إف ن قبی سر، من الممولین سواء أكانوا أشخاص طبیعیین أم معنویین ھو م ل
ا  فمراعاة سر المھنة یقتضي عدم إعطاء بیانات عن شركات أو أفراد حصلت علیھ

ك )٣(مصلحة الضرائب بحكم وظیفتھا إلى مندوبي المخابرات العامة ً، فضلا عن ذل
ولین أو  ض المم اح بع ن أرب شرعیة ع اكم ال ان للمح اء بی صلحة إعط وز للم لا یج

  .)٤(رؤوس أموالھم
ھ ھ أن ارة ب در الإش ا تج ذي ومم ضریبیة ال ف الإدارة ال ى موظ ر عل  یحظ

وز  ھ لا یج ر، أي أن ف آخ ى مكل ا إل ضي بھ ا، أن یق ف م رار مكل ى أس ع عل اطل
ھ  ا قضى ب ذا م ف آخر وھ لموظف أن یطلع أي مكلف على أوراق ومستندات مكل

ي  سي ف ة الفرن س الدول صلحة ٢٥/١/١٩٢٩مجل ع م ة یمن ر المھن ب س أن واج  ب
و ى مم ضاء إل ن الإف ضرائب م ازة ال ر فإج ول آخ اتر مم ن دف ستفاد م ان م ل ببی

  .)٥(الاطلاع شيء والإفضاء بالبیانات شيء آخر
ة  شاء سر المھن دم إف زام بع ن الالت شریعات الضریبیة م ف الت أما عن موق

ادة  ي الم ص ف د ن ي ق شرع العراق یلاحظ أن الم انون ضریبة ) ٢ً/أولا/٥٦(ف ن ق م
ھ  ھ أو... یعاقب (الدخل على أن ن وجدت لدی ات أو م ات أو بیان ى معلوم ع عل  اطل

ا أو  دخل شخص آخر أو أعطاھ ا تختص ب سخ منھ اریر أو ن وائم أو تق أوراق أو ق
نص أن ) بلغھا لغیر من فوض بإعطائھا أو لم یفوضھ الوزیر بیانھا لھ یتضح من ال

ذین  وظفین ال ضریبي وأن الم سر ال شاء ال د حظر إف ي ق ضریبي العراق شرع ال الم
ذ شاء ھ ون بإف ابیقوم ة العق ت طائل ون تح سر یقع ضریبي . ا ال شرع ال ا أن الم كم

ھ  ى أن وائم (ًالعراقي قد نص أیضا عل اریر وق ات والتق ع الأوراق والبیان ر جمی تعتب

                          
  .من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ) ٥٣(المادة : ينظر) ٢(
 .٢٥٧، صمصدر سابقأحمد كامل سلامة، .د: ينظر) ٣(
ة السنة الحادية عشر، ، مجموع١٠/٣/١٩٥٧ في ٤٤٣إدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية والاقتصاد، فتوى رقم ) ٤(

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ً؛ نقلا عن٤٧٤ص
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) ٥(
 .٢٦٠المصدر نفسه، ص: مشار إليه في) ١(
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ى  شاؤھا عل ًالتقدیر ونسخھا والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفین أسرارا محظور إف
رھم إلا أن ا وظفین وغی ن الم انون م ذا الق ام ھ ذ أحك ن ینف ي م ة تعط سلطة المالی ل

ا  ھ أو م ن إعطائ رى محظورا م ا لا ت ًدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي البیانات مم
ضریبة  ق بال ب أي جرم یتعل ن أجل تعقی انون أو م ام الق ذ أحك ان ضروریا لتنفی ًك

ى . )١()عدا ما یتعلق بمفردات دخل المكلف د عل د أك ي ق یلاحظ أن المشرع العراق
ا إفشاء الأسرار ثم عا ة والقطاع الاشتراكي كم دوائر الدول د واستثنى ھذا الحظر ل

  ً.أسلفنا سابقا
ث  ًأما المشرع المصري فقد أكد أیضا على ضرورة مراعاة سر المھنة حی

ى أن  ص عل ھ (ن صاصھ أو عمل ھ أو اخت م وظیفت ھ بحك ون ل خص یك ل ش زم ك یلت
انون أو ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ضرائب المن صیل ال ط أو تح ي رب أن ف ي ش  ف

ن  وز لأي م ة ولا یج ریة المھن اة س ات بمراع ن منازع ا م ق بھ ا یتعل صل فیم الف
اء أي  ضریبة إعط صیل ال ربط أو تح م ب صل عملھ ن لا یت صلحة مم املین بالم الع
وال  ي الأح ره إلا ف ف أو غی ان أو مل ة أو بی ة ورق ى أی ر عل لاع الغی ات أو اط بیان

ن ات م ى ًالمصرح بھا قانونا، ولا یجوز إعطاء بیان اء عل ات الضریبیة إلا بن ً الملف
سریة  شاء لل ر إف ًطلب كتابي من الممول بناء على نص في أي قانون آخر ولا یعتب
ین  ات ب ات والبیان ادل المعلوم شأة أو تب ن المن ھ ع ازل إلی ات للمتن اء البیان إعط
ن  رار م ھ ق صدر ب ذي ی یم ال ا للتنظ ة وفق وزارة المالی ة ل ة التابع ات الإیرادی ًالجھ

  .)٢()یرالوز
زم بمراعاة أسرار  ي تلت ات الت دد الجھ د ح یلاحظ أن المشرع المصري ق
شرع  لاف الم ھ بخ صاصھ أو عمل ھ أو اخت م وظیفت خص بحك ل ش م ك ین وھ المكلف
ان  رھم، فك ن الموظفین وغی العراقي الذي ذكر عبارة من ینفذ أحكام ھذا القانون م

ة أخرى إن الم ن جھ دد ًلفظة مطلقا وغیر محدد من جھة وم د ح شرع المصري ق
صیل أو  ضریبة أو التح ربط ال ق ب ي تتعل ات الت ات والبیان زام بالمعلوم ل الالت مح
د إعطاء  د قی ي المنازعات الضریبیة فضلا عن أن المشرع المصري ق ًالفصل ف
ص  ى ن اء عل ف أو بن ن المكل ابي م ب كت دیم طل ات الضریبیة بتق ي الملف ات ف ًالبیان

ر انوني آخ شرع ا. )٣(ق ا الم ضریبیة أم زام الإدارة ال ى الت ص عل د ن سوري فق ل
ادة  ة إذ نصت الم ھ ) ١١٤(بالحفاظ على سر المھن ى أن ھ عل ى كل شخص (من عل

دخل أو تحصیلھا أو حل / بحكم وظیفتھ أو صلاحیتھ / تدخل  في تحقیق ضریبة ال
                          

 .من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ) ٥٣(المادة : ينظر) ٢(
 .٢٠٠٥ لسنة ٩١من قانون ضريبة الدخل المصري رقم ) ١٠١(المادة ) ١(
 .٢٢٥، صمصدر سابقمحي محمد سعد، .د: ينظر) ٢(
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ة  سر المھن د ب ا أن یتق ئة عنھ ات الناش سوري . )١(...)الخلاف شرع ال ظ أن الم یلاح
اظ جاء مو ًافقا لموقف المشرع المصري من حیث تحدید الأشخاص الملزمین بالحف

على سر المھنة، إذ ألزمت ھذه المادة كل شخص أطلع بحكم وظیفتھ أو صلاحیاتھ 
سر  د ب ا أن یتقی ئة عنھ ات الناش ل الخلاف صیلھا أو ح دخل أو تح ریبة ال ق ض تحقی

ین المھنة وعدم إفشائھا لأیة جھة أخرى، فالمعلومات المتو افرة عن نشاطات المكلف
ات  ود نزاع الات وج ي ح ة ف ة وخاص ة جھ ى أی ا إل وز منحھ ریة ولا یج د س ًتع

ضاء تثناء الق رین باس خاص آخ ف وأش ین المكل صیة ب ادة . )٢(شخ دت الم ا أك كم
م ) ١١٥( سوري رق دخل ال ریبة ال انون ض ن ق سنة ٢٤م ؤدي ٢٠٠٣ ل ى أن ی  عل

ل مباشرتھم مراقبو الدخل الیمین القانوني أمام قاضي  م قب ة عملھ ي منطق صلح ف ال
ًالعمل والمحافظة على سر المھنة، أي أن المشرع السوري قد أضاف ضمانا آخر 

ھ ة ل ات التابع زم . ًلسر المھنة ھو القسم بالمحافظة علیھ فضلا عن العقوب ذلك أل وك
شائھا  دم إف ین وع ى أسرار المكلف المشرع الفرنسي الإدارة الضریبیة بالمحافظة عل

انوا إلا ا ك ھ طالم رار ومرفقات دم الإق  أن ھذا الالتزام لا یحول دون إطلاع ورثة مق
  .)٣(ملزمین بدفع الضریبة المستحقة على المتوفي

نص  ي ال ق ف ر موف ان غی ي ك أن المشرع العراق دم یتضح ب ا تق ن كل م م
ك ى ذل ان عل ادة . على مراعاة سر المھنة إذ نص في أكثر من مك ي الم د نص ف فق

ادة ) ٢ً/أولا/٥٦( ي الم ص ف ذ ) ٥٣(ون ي الناف دخل العراق ریبة ال انون ض ن ق م
ینقصھ الصیاغة القانونیة بخلاف ) ٢ً/أولا/٥٦(ویلاحظ أن النص الوارد في المادة 

ادة  رة ) ٥٣(الم ذف الفق رح ح نحن نقت ذا ف ادة ) ٢(ل ن الم اء ) ًأولا/٥٦(م والاكتف
ادة  نص الم اد) ٥٣(ب ن الم ستقلة ع ادة م صاغ بم ر ) ٥٦(ة أو أن ی ذ بنظ ع الأخ م

صري  ضریبي الم شریع ال ي الت واردة ف ة ال صوص القانونی ات الن ار إیجابی الاعتب
یمكن ) ٤٣٧(والسوري والإحالة في العقوبة إلى نص المادة  ات ف انون العقوب ن ق م

ي  شكل الآت ون بال نص ویك یاغة ال ھ أو (ص م وظیفت ون بحك خص یك ل ش زم ك یلت
                          

 .٢٠٠٣لسنة ) ٢٥(القانون السوري رقم ) ٣(
 لأغراض ضريبة الدخل ٩/٣/٢٠٠٤ في ٦٣٨١/١٦التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار من وزير المالية رقم ) ١(

دخل في شرح قانون الضريبة على ال(دعاس أسعد سليم : ، مشار إليه في٢٠٠٣ لسنة ٢٤السوري رقم 
 .٣١٤، ص٢٠٠٤، سوريا، ١، ط)٢٠٠٣ لسنة ٢٤الجمهورية العربية السورية الصادر بالقانون رقم 

يمكن للإدارة الضريبية الفرنسية أن تصرف النظر عن السر المهني ولها أن تطلب الاطلاع على أسرار المكلفين ) ٢(
  :ولاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسر الطبي أو المعرفي ينظر

Office National Interprofessional, des cereals, Cours de droit fiscal, 
JuIIip, Free. France, 2001, p.4. 
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ي  ھ ف لاحیتھ أو عمل صاصھ أو ص صل اخت ضریبة أو الف صیل ال دیر وتح تق
ة سر المھن ا ب ادة ) بالمنازعات الناشئة عنھ نص الم یمكن الرجوع ل ات ف ا العقوب أم

  ً.من قانون العقوبات العراقي كما أسلفنا سابقا) ٤٣٧(
  

  : الخاتمة
دخل  ریبة ال انون ض ي ق ضریبي ف لاع ال لطة الاط ة س لال دراس ن خ م

ي ى أھ/العراق لنا إل ة، توص ة مقارن ن دراس ي یمك ات الت ائج والمقترح م النت
  :استخلاصھا بما یأتي

  :النتائج : ًأولا
ام  .١ ذ أحك ق بتنفی یختلف الاطلاع عن التفتیش لكون الاطلاع الضریبي یتعل

ق ولا  راءات التحقی د إج د أح ذي یع یش ال لاف التفت ضریبي بخ انون ال الق
ا د ضبط أدلتھ ة وبع وع الجریم د وق ذلك یخت. تجوز مباشرتھ إلا بع ف وك ل

ة دف والجھ شریع والھ ث الت ن حی ذ م اء التنفی ة أثن ن الرقاب لاع ع . الاط
ة  ن المعاین ار الاطلاع أوسع م ة باعتب وكذلك یختلف الاطلاع عن المعاین
ة  ة العام ز الھیئ ي مرك ل أو ف ان العم ي مك لاع ف تم الاط د ی ث ق حی

  .للضرائب
ا ًإن المشرع الضریبي العراقي لم ینص صراحة على سلطة الاطلاع و .٢ إنم

 .الذي یعني سلطة الاطلاع الضریبي) التحري والتحقیق(نص على 
ف  .٣ ادي للمكل ي وقت ساعات العمل الع یباشر سلطة الاطلاع الضریبي ف

صلحة  ق الم ى تحقی ؤدي إل دوره ی ذي ب ف وال ل الموظ ت عم یس بوق ول
ة  ر الھیئ ف ومق ان المكل ا مك وقعین ھم ي م ون ف ان فیك ا المك ة، أم العام

 .العامة للضریبة
لاع  .٤ ة الاط ق ممارس و ح ب فھ ق وواج ضریبي ح لاع ال لطة الاط د س تع

شاء  دم إف ھ واجب ع الضریبي على أوراق ومستندات المكلف وبالوقت ذات
 .الأسرار

ا ٢٠٠٣بعد عام  .٥  فإن حق الاطلاع الضریبي مورس في أضیق الحدود إم
ا  ستمر أم شكل م ائي ب ار الكھرب بسبب الوضع الأمني أو بسبب انقطاع التی

ب الأمر في  سبب تطل ن المركز ب الفروع فإن ممارستھ تكون بشكل أقل م
 .موافقة مدیر عام الھیئة العامة للضرائب

  :المقترحات : ًثانیا
ر  .١ ي مق ًنظرا لكثرة الانتقادات الموجھة لممارسة حق الاطلاع الضریبي ف

انون  یما الق ة لاس وانین الحدیث ع الق یا م ضرائب وتماش ة لل ة العام ًالھیئ
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سادسة المصري  ادة ال ن الم ة م والسوري لذا نقترح إلغاء نص الفقرة الثانی
م  ة رق دفاتر التجاری سنة ) ٢(من نظام مسك ال ى ١٩٨٥ل نص عل ي ت  والت

اتر (أن  ن دف ا م راه مھم ا ی ھ م ى دائرت ب ال ة أن یجل سلطة المالی ل ال ًلممث
دقیقھا ف لت لات المكل ستندات أو مراس ى ...) وم الفقرة الأول اء ب والاكتف

رة لتن ذه الفق ًظیم ممارسة ھذا الحق في مكان عمل المكلف فضلا عن أن ھ
ص  ع ن ارض م ھ تتع ت ذات ي وبالوق ب العمل ي الجان ر ف ا دور كبی یس لھ ل

نص ) ٢٨(من المادة ) ٢(الفقرة  ي ت ي الت دخل العراق انون ضریبة ال من ق
ى أن  ي (عل ف الحقیق ل المكل ن دخ ق ع رى وتتحق ة أن تتح سلطة المالی لل

  .أي في مكان عمل المكلف...) مصادره في محل وجودھاوتبحث عن 
ادة ) ًأولا/٥٦(من المادة ) ٢(نقترح حذف الفقرة  .٢ نص الم ) ٥٣(والاكتفاء ب

ادة  ستقلة عن الم ي) ٥٦(أو أن تصاغ مادة قانونیة م شكل الآت : وتكون بال
ي ( ھ ف ھ أو اختصاصھ أو صلاحیتھ أو عمل م وظیفت یلتزم كل شخص بحك

صیل ال دیر وتح سر تق ا ب ئة عنھ ات الناش صل بالمنازع ضریبة أو الف
 ).المھنة

ذا ٢٠٠٥ًتماشیا مع الدستور الجدید لعام  .٣ ة ل ة اتحادی  بصفة أن العراق دول
ي  ة ف روع العامل ضریبي للف لاع ال ة الاط ق ممارس ویض ح رح تف نقت
المحافظات لغرض التخلص من الروتین الإداري المركزي وسرعة اتخاذ 

 .الإجراءات
  

  :لبحث مراجع ا
  :المعاجم اللغویة: ًأولا

ي، )لسان العرب(ابن منظور  .١ د الله العلایل شیخ عب ة ال ، معجم لغوي للعلام
  .المجلد الثاني، لبنان، بیروت، بت

 .، لبنان، بیروت، بت٦، ج)تاج العروس(محمد مرتضى الزبیدي  .٢
  
  
 
  :الكتب باللغة العربیة: ًثانیا

و شادي  .١ ادئ ال(أحمد سمیر أب ة مجموعة المب ة العمومی ا الجمعی ي قررتھ ت
ن  رة م ة للفت س الدول شریع بمجل وة والت شاري للفت سم الاست -١٩٦٠للق

 .، دار الفكر العربي)١٩٧٠
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رور . د .٢ ي س د فتح ضریبیة(أحم رائم ال ة، ٢، ط)الج ضة العربی ، دار النھ
 .١٩٩٠القاھرة، 

ام (أنور طلبة  .٣ نقض للع ة ال ا محكم ي قررتھ ة الت ادئ القانونی مجموعة المب
اھرة، )١٩٨٦-١٩٣١ ، الدائرة المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة، الق
١٩٨٧. 

 .١٩٩٩، جامعة القاھرة، مصر، )الموسوعة الضریبیة(جلال الشافعي . د .٤
صري  .٥ ب الم صر(حبی ي م دخل ف رائب ال ضرائب ) ض صلحة ال ة م مكتب

١٩٤٥.  
دجیلي  .٦ داي ال سن ع م (ح دخل رق ریبة ال انون ض رح ق سنة ) ١١٣(ش ل

 .١٩٨٨ بغداد، ،١، ط١٩٨٢
 .١٩٨٦المطبعة الجدیدة، دمشق، ) المحاسبة الضریبیة(خالد الخطیب  .٧
لیم  .٨ عد س اس أس ة (دع ي الجمھوری دخل ف ى ال ضریبة عل انون ال رح ق ش

م  انون رق صادر بالق سوریة ال ة ال سنة، ) ٢٤(العربی ، ١، ط)٢٠٠٣ل
 .٢٠٠٤سوریا، 

ار . د .٩ ق الاختی ضریبي(رفی ب ال د١ط) المحاس ة الجدی شق، ، المطبع ة، دم
١٩٦٥. 

د . د .١٠ د الواح ة عب سید عطی ى (ال ضریبة عل انون ال ام ق رح أحك ش
دخل م /ال انون رق سنة ) ٩١(الق ة، ١، ط)٢٠٠٥ل ضة العربی ، دار النھ

 .٢٠٠٦القاھرة، 
ة والاقتصادیة(صالح عجینة . د .١١ ة الفنی ن الوجھ دخل م ، رسالة )ضریبة ال

وق، الم ة الحق اھرة، كلی ة الق ى جامع ة إل وراه مقدم ة، دكت ة العالمی طبع
 .١٩٦٠القاھرة، 

شیش . د .١٢ د ح ادل أحم ة(ع ة العام صادیات المالی ة ) اقت سة الثقاف مؤس
 .١٩٨٣الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

ة(طلال محمود كداوي .عادل فلیح العلي ود. د .١٣ ة العام ، )اقتصادیات المالی
 .١٩٨٩الكتاب الثاني مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 

د. د .١٤ ا عب ط وف الطریق ( الباس دخل ب ى ال ضرائب عل ات ال ض منازع ف
 .٢٠٠١، دار النھضة العربیة، القاھرة، )الإداري

ان(عبد الرؤوف قطیش . د .١٥ ي لبن دخل ف روت، )ضریبة ال ود، بی ، دار الخل
١٩٩٥. 

روت، )النظم الضریبیة(عبد الكریم صادق بركات  .١٦ ق، بی ، النظریة والتطبی
 .١٩٧٦الدار الجامعیة، 
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اھ. د .١٧ وري م لاوي الجب الح ع انون الإداري (ر ص ادئ الق ة –مب  دراس
 .١٩٩٦دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ) مقارنة

وب . د .١٨ ت المحج د رفع ة(محم ة العام ة، )المالی ضة العربی ة النھ ، مكتب
 .١٩٨١القاھرة، مصر، 

دوي ود. د .١٩ ھ ب د ط شار .محم دي الن د حم ضریبي (محم شریع ال ول الت أص
 .١٩٥٩، دار المعارف، مصر، ١، ط)المصري

ضبط القضائي(محمد علي سالم آل عیاد الحلبي . د .٢٠ ، )اختصاص رجال ال
 .١٩٨٢، ذات السلاسل، بم، ١ط

راھیم . د .٢١ ؤاد إب د ف ة(محم ة العام م المالی ادئ عل ة ١، ج)مب زم الطباع ، ملت
 .١٩٦٠والنشر، مكتبة النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 

ود مصطفى . د .٢٢ ود محم امشرح(محم سم الع ات الق انون العقوب ، ١٠، ط) ق
 .١٩٨٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 

سني . د .٢٣ ب ح ود نجی ات(محم انون العقوب رح ق اص/ش سم الخ ، دار )الق
 .١٩٩٢النھضة العربیة، 

عد . د .٢٤ د س ي محم ول والإدارة (ّمح ین المم ة ب انوني للعلاق ار الق الإط
 .١٩٩٨مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، ) الضریبیة

  :الرسائل الجامعیة: ًثالثا
ة(أحمد كامل سلامة .د .١ وراه )الحمایة الجنائیة لأسرار المھن ، اطروحة دكت

 .١٩٨٠مقدمة إلى جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 
ة )ظاھرة التھرب الضریبي(جمال فوزي شمس  .٢ وراه مقدم ، اطروحة دكت

  .١٩٨٢إلى كلیة الحقوق جامعة عین شمس، 
شر .٣ ود ال ور عب ب ن ضریبیة( ع طال ة ال ة ) الجریم وراه مقدم ة دكت اطروح

 .٢٠٠٠إلى جامعة بغداد، كلیة القانون، 
  :البحوث المنشورة في المجلات: ًرابعا

فاوي  .١ سن المرص ضریبیة(ح وظفي الإدارة ال لاع لم ق الاط ث ) ح بح
سنة  ة ال ضایا الحكوم ة إدارة ق ي مجل شور ف دد ) ٦(من اھرة، )٣(الع ، الق

١٩٦٢.  
سنویة (سن عصام علي محمد ح .٢ دیر والضوابط ال دراسة وتقویم طرق التق

ى وعاء ضریبة  ي الوصول إل ة للضرائب ف ة العام المعتمدة من قبل الھیئ
دخل صاد، )ال ة الإدارة والاقت ریبیة، كلی بة ض الي محاس وم ع ث دبل ، بح

 .١٩٩٤جامعة بغداد، 
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سة . د .٣ ي (محمد صادق شم ة الضریبیة ف أطیر إجراءات الرقاب ي ت بحث ف
 .١٩٨٩، وزارة المالیة، بغداد، ١مجلة المالیة، العدد) العراق

م . د .٤ ي ھاش د عل صناعیة(محم ة وال اح التجاری ى الأرب ضریبة عل ط ال ) رب
دد یوط، الع ة أس ارة، جامع ة التج ن كلی ة، م ة العلمی سنة٨المجل ، ٥، ال

 .١٩٨٥القاھرة، 
ة )العقوبات المقررة في قانون ضریبة الدخل(مدحت عباس أمین . د .٥ ، مجل

 .١٩٨٩، وزارة المالیة، بغداد، )٢ ، ١(لمالیة، العددان ا
دخل(ھاشم الدباغ . د .٦ ي ضریبة ال دوین ) التقدیر الإداري ف وان الت ة دی مجل

 .١٩٦٣، مطبعة التضامن، بغداد، ٢، السنة١القانوني، العدد
  :القوانین والقرارات والتعلیمات: ًخامسا
 . الملغي١٩٣٩لسنة ) ١٤(قانون ضریبة الدخل المصري رقم  .١
 .١٩٤٤، ١ك٤قانون ضریبة الدخل اللبناني الصادر في  .٢
  .١٩٥٩قانون الإجراءات الفرنسي  .٣
 . المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .٤
م  .٥ ي رق ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص سنة ) ٤٣(ق  ١٩٧١ل

 .المعدل
 . المعدل١٩٨٢لسنة ) ١١٣(قانون ضریبة الدخل العراقي رقم  .٦
 . الملغي١٩٩٣لسنة ) ١٨٧(قانون ضریبة الدخل المصري رقم  .٧
 .١٩٩٥لسنة ) ١٤(قانون ضریبة الدخل الأردني رقم  .٨
 .٢٠٠٣لسنة ) ٢٤(قانون ضریبة الدخل السوري رقم  .٩

م  .١٠ سوري، رق ضریبي ال رب ال ة التھ تعلام ومكافح انون الاس سنة ) ٢٥(ق ل
٢٠٠٣. 

 .٢٠٠٥لسنة ) ٩١(قانون ضریبة الدخل المصري رقم  .١١
 . من اللائحة التنفیذیة للقانون المصري١٩٤١لسنة ) ٢٦٤(القرار رقم  .١٢
 .١٩٤٩لسنة ) ١٠(قرار تمییزي رقم  .١٣
 .١٩٥٢لسنة ) ٤٠(قرار الھیئة التمییزیة رقم  .١٤
 . من اللائحة التنفیذیة للقانون المصري١٩٥٩لسنة ) ٤٤(القرار رقم  .١٥
 .، غیر منشور)١٩٩٦/ھیئة تمییزیة(قرار ھیئة التمییز رقم  .١٦
ة ٢٠٠٢قرار اللجنة الاستئنافیة الأولى، لسنة  .١٧ ة العام ، الصادر عن الھیئ

 .للضرائب، غیر منشور
نقض  .١٨ ة ال ي لمحكم ب الفن صادرة عن المكت ة ال مجموعة القواعد القانونی

 .١٩٤٠لسنة ) ١٦٢(، رقم ٥المصریة، ج
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 . العراقي١٩٨٥لسنة ) ٢(تعلیمات مسك الدفاتر التجاریة رقم  .١٩
دد تعلیمات الھیئة ال .٢٠ ة للضرائب بالع اریخ ) ١٤٦٥٧(عام  ٧/٨/١٩٩٤بت

 .١٩٩٤والمنشور في الكتاب السنوي لسنة 
ة،  .٢١ ضرائب، وزارة المالی ة لل ة العام سنوي للھیئ اب ال ات الكت تعلیم

١٩٩٧. 
سنة  .٢٢ ضریبي، ل دخل ال دیر ال رات تق وابط ومؤش ات وض ، ٢٠٠٣تعلیم

 .وزارة المالیة، الھیئة العامة للضرائب
  :للغة الإنكلیزیة والفرنسیةالكتب با: ًسادسا
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  :المقابلات: ًسابعا
ة ) الساحل الأیمن(تم إجراء مقابلة مع موظفي الضرائب  .١ ت مقابل كما أجری

  ).الساحل الأیسر(مع مدیر الھیئة العامة للضرائب 
م  .٢ شكل رق ى ال م الحصول عل ضرائب، ) ٣ ، ٢ ، ١(ت ة لل ة العام ن الھیئ م
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